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 الإهداء 
مسيرة دراسية حملت في طياتها التعب والفرح، ها أنا اليوم أقف على عتبة تخرجي  بعد 

 فالحمد لله على فرصة البدايات وبلوغ النهايات

أهدي نجاحي إلى من أحمل إسمه بكل فخر، إلى من سعى طوال حياته لنكون أفضل منه، 
 إلى من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل "أبي الغالي" 

إلى التي ساندتني وألهمتني لمواصلة مسيرتي، وسهلت في الشدائد بدعائها، إلى السراج الذي  
 أنا لي الطريق "أمي الغالية" حفظها الله

إلى خيرة أيامي وصفوتها إلى من كانوا سندا ودعما إلى من غمروني بالحب والتوجيه إلى 
 الذين لطالما كانوا الظن لهذا النجاح "إخوتي" 

 إلى الأصدقاء القريبين إلى القلب 

 إلى الأستاذة "حميدي فاطمة" وجميع أساتذة قسم القانون العام

 إلى كل طلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون إداري 

 2024دفعة 



 

 

 شكر وعرفان 
 بسم الله الرحمن الرحيم

والأبصار والأفئدة لعلكم "والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع 
 تشكرون" 

 78سورة النحل الآية 

 أولا وقبل كل شيء نحمد الله الكريم العزيز الحميد على كرمه وتوفيقه لإتمام 

 هذا العمل وإنجازه على هذا الوجه فله كل الفضل والشكر والعرفان

ونقدم تشكراتنا الخالصة للأستاذة حميدي فاطمة الزهراء على مجهوداتها ونصائحها 
وإرشاداتها التي قدمتها لنا، كما نود أن نشكر أساتذة شعبة الحقوق على تزويدنا بعض 

 المعلومات وتوجيهنا 
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 مقدمة 
ة في أعمال  ي ة، تتمثل الأعمال المادية وأعمال قانونين من الأعمال أعمال ماديتقوم الإدارة بنوع

ة فتتمثل في الأعمال تقوم بها الإدارة بإرادتها يالقانونة أما الأعمال ير إراد ية وأعمال غيإراد 
ها وتسمى بالعقود  ية تكون الإدارة طرفا فية، وأعمال اتفاقيالمنفردة وتسمى بالقرارات الإدار 

 .ة يالإدار 

ق المصلحة العامة بالمفهوم الإداري بواسطة مؤسساتها ي وتهدف الإدارة من وراء أعمالها إلى تحق
ر الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة منها، يإشباع الحاجات العامة للجمهور بتوفق يعن طر 

س ي ة )البولي ة مختلفة مثل: سلطات ووسائل الضبط الإدار يوالتي تمارسها بواسطة سلطات إدار 
ذ الجبري،  يذ المباشر، وسلطة التنفية، وسلطة التنفيالإداري(، وسلطة اتخاد القرارات الإدار 

ازات الإدارة العامة المتعاقدة في مواجهة الطرف المتعاقد معها وكذا سلطة يوسلطات وامت 
ن إن اقتضت المصلحة العامة ذلك وسلطة نزع ييلاء المؤقت لأملاك الأشخاص العاديالاست
 .1ة الخاصة من أجل المنفعة العامةيالملك 

ات يرا ما تحتك بحقوق وحر ي وإن الإدارة العامة التي تحوز على السلطات المذكورة أعلاه كث
ستبعد  يع بحال من الأحوال أن يستطيالأفراد، فمهما أوتي الفرد من وسائل الكسب المادي فلا 

لاد ولا  ياة الفرد منذ لحظة الميعرض عن التعامل معها، فالإدارة لها وجود في حي الإدارة العامة و 
مة ومحدقة دوما، بالنظام القانوني يشكل مخاطر جس يمفر من الاحتكاك بها، الأمر الذي 

 .ة الذي تخضع له الإدارة العامة يؤدي بالمساس بمبدأ المشروعيات الفرد، مما قد يلحقوق وحر 

ن ينها وبيام منازعات بينجم عنها قية يإن أعمال الإدارة العامة الخارجة عن مبدأ المشروع 
أعمال الإدارة العامة  ك كافة أنواع الرقابة على ريستدعي تحيستوجب و يالأفراد، الأمر الذي 

ة المصلحة العامة، من كافة مصادر يق العدالة وحماية، وتحقيادة مبدأ المشروعيلضمان س 
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ات الأفراد  ية حقوق وحر يب، وكذا حماية والتخر يروقراطي ب الفساد الإداري، والبيومخاطر أسال
 .ة، من كل مظاهر الانحراف والاستبداد والتعسف الإداري يومصالحهم الجوهر 

 :والرقابة عن أعمال الإدارة أنواع أهمها

 .ة(ية )البرلمانياب يق السلطة النية وهي التي تتم عن طر ياس يالرقابة الس  -
 .ةيا الإدار ية التي تقوم بها سلطة الوصاية وهي الرقابة الذات يالرقابة الإدار  -
القضائي لكل  م يقوم بها القضاء الإداري بحسب التنظ ية وهي الرقابة التي يالرقابة القضائ -

 .دولة

ة، وذلك لأسباب عدة منها أنه إذا يوأفضل نوع رقابي على أعمال الإدارة هي الرقابة القضائ 
ة لا تتصف بالتجرد ية، والرقابة الإدار ياس ية تخضع لظروف واعتبارات س ياس يكانت الرقابة الس 

جوز أن  ي اد، لأنه من الممكن أن لا تقر الإدارة بخطئها، كما لا ينقصها الحية و يوالموضوع 
ما  ية الأنسب والأصلح للثقة فيتكون الإدارة خصما وحكما في آن واحد، فان الرقابة القضائ

ة  ية والمعرفة، والنزاهة والاستقلاليتحلى به رجال القضاء من الدرا يتعلق بالأفراد، ذلك لما قد ي
 .1ة على أعمال الإدارة العامةيفي رقابتهم القضائ

دة  ين مجال السلطة المق يز في مجال رقابة القاضي على أعمال الإدارة العامة ب يينبغي التميلكن 
ث أن اختصاص الإدارة العامة في مجال السلطة  ية للإدارة، حير ي للإدارة عن مجال السلطة التقد

ق الذي تسلكه محددا لها ي للإدارة الطر دة محدد بصفة آمرة وملزمة، لأن المشرع رسم يالمق 
ة يترك لها أي د بها والإجراءات التي تتبعها بشأن ذلك الاختصاص، دون أن يالشروط التي تتق

كون على الإدارة عندما تتحقق أسباب  ي ث لا يد الشروط بحيق أو في تحديار الطر ية في اختيحر 
ها صراحة في القانون سوى أن تبادر بإصدار القرار اللازم واتخاذ  ي القرار المنصوص عل

 .د للإدارة يسمى بالاختصاص المقيار، وهو ما يذه دون أي خيالإجراءات المقررة لتنف
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ري بحت، بمعنى ية بشكل تقدير ي نما نجد أن اختصاص الإدارة العامة في مجال السلطة التقديب
ر متى تمارس ذلك الاختصاص، ومتى تمتنع عن ممارسته،  يترك للإدارة العامة سلطة تقديأن 

رها لظروف  يقة التي تمارس بها، والشروط والإجراءات التي تتبعها بشأنه، وذلك حسب تقديوالطر 
 .1ها ذلك بصفة آمرةيفرض عليكل حالة على حدى، دون أن 

دة  يخص السلطة المق يما ية فيوبهذا فإذا كانت مسألة خضوع أعمال الإدارة العامة للرقابة القضائ
ر  ية عرف تطور وتغير يخص السلطة التقد يما ية فيفإن خضوعها للرقابة القضائأمر مسلم به، 

قضي بضرورة خضوع ية الذي ية والحفاظ على مبدأ المشروعيمن أجل بسط الرقابة القضائ 
 .ع تصرفات الإدارة لرقابة القاضي الإداري، وهو ما سنتناوله بالدراسةيجم

 وعليه نطرح الإشكالية التالية: 

 ما مدى نجاعة رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة؟؟

رة،  ية كب يحظى بأهمية على أعمال الإدارة العامة، نجد أنه يلى موضوع الرقابة القضائ إوبالنظر 
 :ة ية العملية والأهم ية العلمين الأهم يز بييمكننا التم يث يح

دها يمكن تجس ي  القانون، والتي لاق بفكرة دولة يرتباطه الوثاة للموضوع في ية العلميتظهر الأهم 
تمثل جانبا منها أساسا في مبدأ ية، والتي ية ومبدأ المشروعيحترام المبادئ القانون اإلا من خلال 

ضا، في ية أية العلميكما تظهر الأهم  .ة على أعمال الإدارة العامةية فرض رقابة قضائيإلزام 
ن والإضافة كل يع التي لها علاقة بالبحث ومحاولة التحس ية المواضيف الباحث على نوعيتعر 

ن إطار نظري في القضاء الإداري على أعمال يفي حدود خبرته في المجال العلمي، وكذا تكو 
 . الإدارة العامة 

را  يجعله جدية بالغة ما ية على أعمال الإدارة العامة أهميكتسي موضوع الرقابة القضائينرى بأنه 
 :ةيبالبحث والدراسة للأسباب التال 

 
 . 354مازن علي أبو ماضي، المرجع السابق، ص  1



 

 4 

 .ز الثقة في القضاء الإداري الجزائري بصفة خاصة والقضاء الإداري بصفة عامةيتعز  -
ات ية حقوق وحر ية فعالة لحمايلة والية في القانون، كونها وس ية الرقابة القضائيأهم -

 .الأفراد وكذا المصلحة العامة من تعسف الإدارة
ع سلطاته الى مجالات مختلفة، كإلغاء القرارات يل دور القاضي الإداري، وتوس ي تفع -

 .ر ذلكيض وما إلى غية والتعو يالإدار 
 .ق أهداف هذه الرقابةيالمساهمة في تحق -

جة لدوافع وأسباب يع الجزائري، كان نت يهتمامنا بدراسة هذا الموضوع وفقا للتشر ا ه فإن يوعل
 :ليي ماي تتمثل ف

ة ية والملحة للغوص في جنبات موضوع الرقابة القضائيتتمثل عموما في الرغبة الشخص -
م وعمق موضوعات القانون الإداري يعلى أعمال الإدارة العامة، خصوصا وأنه من صم
 .الأكثر إثارة وجذبا للباحث المشتغل في هذا المجال 

 .المساهمة في مواصلة البحث والدراسات القانونية -
مصادر ة من خلال كافة يحترامها لمبدأ المشروعاد عدد تجاوزات الإدارة في عدم يتزا  -

 .ر ذلكية وما إلى غيروقراطبي ب الفساد الإداري، وال يومخاطر أسال
 .ة فعالة على أعمال الإدارة العامة يد على ضرورة ووجوب فرض رقابة قضائيالتأك  -

اته يز على آلية على أعمال الإدارة العامة، والتركي الإلمام بموضوع الرقابة القضائ بمحاولة و 
د القاضي الإداري، لإجبار الإدارة العامة للمحافظة على مبدأ  يعتبارها وسائل فعالة في اب

ر القاضي والمتقاضي على حد سواء بالسلطات والحقوق، التي كفلها المشرع يتنو و  .ة يالمشروع
-13ة ية والإدار يلقانون الإجراءات المدن خيرل الأي، والتعد2020ور لجزائري لهما بموجب دست

ات ية، والمساس بحقوق وحر ينتظرها في حال مخالفتها لمبدأ المشروعيه الإدارة لما يوتنب 22
 .الأفراد 
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أما عن المنهج المتبع لدراسة هذا الموضوع والإجابة على التساؤلات المطروحة فقد اعتمدنا 
ل  ير وتحلي ظهر المنهج الأول من خلال تفس يث يلي والمنهج الوصفي، حيعلى المنهج التحل 
ه سوف  يم، وعليح بعض المفاهيف وتوض يقوم على تعر ية، أما المنهج الثاني فيالنصوص القانون

 : ن يمه إلى فصليتكون دراستنا لهذا الموضوع من خلال تقس 

 الفصل الأول: أعمال الإدارة وأساس الرقابة القضائية عليها 

 ماهية أعمال الإدارة  المبحث الأول:

 رقابة القاضي بين المشروعية والملاءمة  المبحث الثاني:

 الفصل الثاني: آليات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 

 رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة عن طريق دعوى الإلغاء المبحث الأول:

 رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة عن طريق دعوى التعويض المبحث الثاني:

 ومن ثم خاتمة التي تشمل على مجموعة من النتائج المتوصل إليها وبعض الاقتراحات.



 

 

 
 الفصل الأول
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 الفصل الأول: أعمال الإدارة وأساس الرقابة القضائية عليها 

يقصد بالأعمال الإدارية مجموعة الأعمال أو التصرفات الصادرة عن الإدارة العامة التي تهدف  
أعمال إدارية إلى نوعين أعمال إدارية مادية و  إلى تحقيق غايات المصلحة العامة، والتي تنقسم

الاختلاف بينهما من حيث الأثر المترتب، فالأولى لا تحدث آثارا قانونية قانونية، على أن 
تغيير في المراكز  )سواء من خلال ال بخلاف الثانية التي غايتها الأساسية إحداث آثار قانونية

 . تغطية الحاجات العامة للجمهور( القانونية، أو

إداري أو عقد إداري معين(، الإجراءات  )الأعمال التحضيرية لقرار   أمثلة عن الأعمال المادية
 . المادية لتنفيذ قرار هدم بيت آيل للسقوط 

 المبحث الأول: ماهية أعمال الإدارة 

الأعمال القانونية الانفرادية تتمثل في القرارات الإدارية   تتخذ الأعمال الإدارية القانونية صورتين: 
مثل قرار التعيين في الوظيفة، قرار  التي تعتبر من مظاهر استخدام الإدارة للسلطة العامة،

 حظر التجوال في مكان معين أو في زمن معين حفاظا على النظام العام. 

والأعمال القانونية الاتفاقية التي يطلق عليها بالعقود التي يمكن للإدارة إبرامها، سواء كانت 
اقتناء  عقد الأشغال، عقد الصفقة العمومية )مثل عقد الامتياز، عقود خاصة أم عقود إدارية

 . عقد الوكالة المحفزة(  عقود التسيير، ،القيام بدارسات تقديم خدمات، لوازم،

وعليه سنتناول من خلال هذا المبحث القرارات الإدارية في المطلب الأول، والعقود الإدارية في 
 المطلب الثاني. 

 ماهية القرارات الإدارية  المطلب الأول:

 إلى مفهوم القرارات الإدارية وتنفيذها من خلال فرعين المواليين. نتطرق في هذا المطلب 
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 مفهوم القرارات الإدارية  الفرع الأول:

 :داري لإ تعريف القرار ا-1

وضاع القانونية  لأكل عمل إداري يصدر بقصد تعديل اداري " لإلقد عرف العميد دوجي القرار ا  
 ." كما تكون في لحظة مستقبلية معينةكما هي قائمة وقت صدوره أو 

دارة باستعمال سلطتها في تعديل المراكز لإالعمل الذي بواسطته تقوم ا عرفه "رفيرو" بأنهو 
 1. القانونية بإرادتها المنفردة 

دارة في لإداري بأنه إفصاح االإلفترة طويلة على تعريف القرار داري لإو قد استقر القضاء ا
تطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين و اللوائح  ي الشكل الذي 

ن الباعث عليه وذلك بقصد إحداث اثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا و جائز قانونا و كا
 .2ابتغاء مصلحة عامة

 :داري لإ شروط القرار ا-2

 : هيتوافرها لنكون أمام قرار إداري و يتضح من التعاريف السابقة أن هنالك عدة شروط يجب  

ا و لنكون أمام قرار إداري ينبغي أن يصدر هذ :داري عن سلطة إداريةلإان يصدر القرار ا-أ
 .دارية وقت إصداره و ال عبرة بتغيير صفته بعد ذلكلإالقرار من شخص عام له الصفة ا

دارة لإداري من جانب الإيجب أن يصدر القرار ا :دارة ل لرادة المنفردة لإ القرار باصدور -ب
دارة وحدها ليكتسب صفة لإادرا من جانب اداري صلإوحدها و القول بضرورة أن يكون العمل ا 
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يعني انه يجب أن يصدر من فرد واحد فقد يشترك في تكوينه أكثر من فرد   لاداري لإالقرار ا
 .1ع يعملون لحساب جهة إدارية واحدةن الجميلأيعمل في مرحلة من مراحل تكوينه  كل منهم

داري في إنشاء  لإالمترتب على القرار اثر القانوني لأ يتمثل ا  : ثار قانونيةلآترتيب القرار -ج
 .مركز قانوني معين أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم

نه  ألغاء أن يكون من ش لإ في القرار المطعون فيه بايشترط داري الفرنسي لإلهذا نجد القضاء ا
 داري لإعن اشتراط إن يكون للقرار ا لالضرر بالطاعن باعتباره شرطا منفصإحداث أو إلحاق ا 

 .2قانوني معينثر أ

 :داريةلإأنواع القرارات ا-3

هناك في  شكال التي يمكن أن يظهر بها و لأداري أن نرى الإمن المناسب بعد تعريف العمل ا
لمعيار المعتمد المعيار العضوي دارية يمكن تصنيفها حسب الإعمال ا لأالواقع تنوع في ا

 .معيار الهدف والمعيار الشكلي و 

الذي   للقيام بهذا التصنيف يستعمل المعيار العضوي  :تصنيف حسب الجهة القائمة بالعمل-أ
دارية لإستناد إلى السلطة التي صدر عنها فنظرا لتنظيم السلطات الايسمح بتعريف العمل فورا با

ن رئيس الدولة أو  تسلسليا يقابل كل سلطة قرار معين فالمراسيم هي القرارات التي تصدر ع
 .التي يجب أن تنتهي بتوقيع أحدهمارئيس الحكومة و 

عندما يتخذ قرار ما بصورة مشتركة من قبل  القرارات التي يتخذها الوزراء و  القرارات الوزارية هيو 
 .عدة وزراء يسمي قرارا مشتركا بين الوزارات

 
 . 358، ص نفسهمازن ليلو ماضي، المرجع  1

 . 90محمود سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  2
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ئية تتخذ من قبل الوالي أما قرارات البلدية فيتخذها رئيس المجلس الشعبي لا و القرارات الو 
 . البلدي

ة إن نفس السلطة يمكن أن متنوعة فأعمال رئيس السلط وهي :التصنيف حسب شكل العمل-ب
 1ر: مثال يمكن أن تظه تنفيذية جراءاتشكال والأت وفقا اار تتخذ قر 

 .كومة بتفويض من السلطة التشريعيةبشكل أوامر عندما يتمتع رئيس الدولة أو الح -
ت مجلس  لال مداو لاذ هذا المرسوم خيتخمراسيم متخذة في مجلس الوزراء و  بشكل -

 .الوزراء
ي جهاز استشاري  لأم ال يستدعي بالضرورة وجود رأي هذا المرسو بشكل مرسوم عادي و  -

 .يبدو كأنه إجراء متخذ من قبل رئيس الحكومة فقطو 
 .أخيرا بشكل تعليمات تنظيمية -

ي المتمثل بالقرار عمال القانونية تخضع مهما كان شكلها لنفس النظام القانونلأإن هذه ا
 2. وامر التي تتمتع بقيمة تشريعيةلأذلك باستثناء او التنظيمي 

دارية من حيث مداها إلى قرارات تنظيمية أو  لإتنقسم القرارات ا  :لتصنيف حسب مدى العم-ج
 :داريةلإقسيم من أهم تقسيمات القرارات ا لوائح و قرارات فردية و يعد هذا الت

اعد عامة مجردة القرارات التنظيمية هي تلك القرارات التي تحتوي على قو  :لقرارات التنظيميةا*
 . فراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدةلأتسري على جميع ا

 
 . 311، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 03أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ط  1

 . 385مازن ليلو ماضي، المرجع السابق، ص  2
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تعني أنها تنطبق على كافة   لاالتي يتضمنها القرار التنظيمي  عمومية المراكز القانونيةو 
 لاين بصفاتهم نينة في المجتمع معي شخاص في المجتمع فهي تخاطب فرد أو فئة معلأا

 1. بذواتهم

فردية تتصل بفرد  ت لالتي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحاهي القرارات ا و  :القرارات الفردية*
معين بالذات أو أفراد معينين بذواتهم و تستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة مثل القرار 

 .الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين

 تنفيذ القرارات الإدارية  الفرع الثاني:

ذلك القرار الإداري موضوع ر نفاذ القرارات الإدارية عن ميلادها، أما تنفيذها يقتضي وضع يعب
 التطبيق العملي من أجل ترتيب آثاره القانونية. 

 :نفاذ القرارات الإدارية-أ

لا تسري القرارات الإدارية في مواجهة الشخص الطبيعي أو المعنوي إلا من تاريخ علمه بها، 
حيث تكون القرارات الإدارية نافذة في حق الإدارة مصدرة القرار من تاريخ صدور ذلك القرار،  

 2أو من تاريخ إعلامها بالقرار الإداري الصادر في حقها أو مواجهتها. 

أما نفاذ القرارات الإدارية في موجهة الأفراد، يوجب ضرورة علمهم بالقرارات الإدارية الصادرة  
 لصالحهم أو ضدهم وفقا للأشكال والوسائل المحدد قانونا. 

 : وسائل العلم بالقرارات الإدارية-

 ولعل من أهم وسائل العلم بالقرارات الإدارية ما يلي: 

 
 . 274- 273، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، 1

  ،بدون دار نشر  الطبعة الثانية، دراسة مقارنة، ،ائية على سلطة الإدارة التقديريةحدود الرقابة القض الد سيد محمد حماد،خ 2
 . 220 ص، 2013 مصر،
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 : النشر لنفاذ القرارات الإدارية-1

يرتبط النشر بالقرارات التنظيمية التي عادة ما يتم نشرها في الجريدة الرسمية بالنسبة للمراسيم 
نشرها في  رئاسية، والمراسيم تنفيذية، والقرارات الوزارية بالنسبة للقرارات ذات الأهمية، أو 

 النشريات الخاصة بكل وزارة، أو المنشورات أو الدوريات الخاصة بكل جهة إدارية .

 :الإعلان كإجراء لنفاذ القرارات الإدارية -2

الإدارية الصادرة  القرارات مضمون  بكامل المخاطبين إعلام يتم وسيلة بأي ويتحقق الإعلان ويتم
كأن يتم الإعلان عن طريق وسائل الإعلام السمعي والبصري من خلال القنوات  في مواجهتهم،

التلفزيونية، أو المحطات الإذاعية، أو عن طريق البريد والمواصلات، أو عن طريق البريد ، أو  
 النشر في الجرائد، أو في المواقع الالكترونية . 

 :التبليغ كإجراء لنفاذ القرارات الإدارية-3

تسري القرارات الإدارية في حق المعنيين بها، من تاريخ التبليغ إذا كانت قرارات إدارية فردية،  
المتضمن قانون  2011 يوليو 3 المؤرخ في 10-11 القانون رقم من 97 حيث تنص المادة

لا تصح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي.................، أو بعد إشعار « البلدية، بأنه
من قانون الولاية،  125 وأكدت عليه المادة ،»الأخرى فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات 

 تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاما،« التي نصت على أن
بلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في  وفي الحالات المخالفة، ت

 » القوانين المعمول بها.

بصورة واضحة  التبليغ عملية تكون  بالقرارات الإدارية الفردية، أن التبليغ عملية لصحة ويشترط
 ومحتواه.  له المبلغ للقرار الدقيقة المعرفة من بالأمر المعني تمكن

 :العلم اليقيني كإجراء لنفاذ القرارات الإدارية-4
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وهي نظرية ابتدعها الفقه الإداري وقضاؤه، تقوم على أساس وجود واقعة أو قرينة تفيد علم 
لنفاذ   تاريخا   اليقيني، العلم تحقق تاريخ عناصره، ويعتبر المخاطب بالقرار الإداري بكل

يعتبر المدعي كأنه قد أحيط علما بالقرار   به، حيث المخاطب مواجهة الإداري في القرار ذلك
 1الإدارية.  المراجعة إجراءات مباشرته حالة في

 الإدارية :مبدأ عدم رجعية القرارات  -ب

 : القاعدة العامة والاستثناءات 

ومقتضى هذا المبدأ، هو عدم جواز امتداد آثار التصرفات القانونية على الماضي لعدم جواز 
مساس تلك الأعمال بالمراكز القانونية الثابتة، وضمانان للحقوق المكتسبة للمخاطبين بها، حيث 

العدالة، واستقرار المراكز القانونية، ضمان واحترام الحقوق يجد المبدأ مبررا لها في مبدأ 
 المكتسبة. 

 :مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية الواردة على الاستثناءات-

أن الخروج على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، مرتبط بما يجيزه القانون، أو طبيعة القرار  
وضرورته، أو نتيجة إنهاء القرارات الإدارية، حيث تكون الرجعية في القرارات الإدارية إما بنص  

شئة عن إلغاء قانوني، أو بالنظر إلى طبيعة القرار الإداري وضرورة الرجعية، أو الرجعية النا
 القرارات الإدارية. 

 :مدى قابلية القرارات الإدارية للرجعية-

تثار إشكالية مدى قابلية القرارات الإدارية للرجعية بالنسبة للقرارات الإدارية التي رتبت آثار  
 2قانونية، فبالنسبة للقرارات الفردية، وجب التمييز بين عدة حالات: 

 
 .161الدين، المرجع السابق، ص سامي جمال  1
 . 224خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق، ص  2
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 .القرارات الفردية المشروعة التي لم ترتب آثار قانونية يجوز فيها الرجعية-

 . القرارات الفردية غير المشروعة التي لم ترتب آثار قانونية يجوز فيها الرجعية-

القرارات الفردية المشروعة التي رتبت آثار قانونية ، كقاعدة عامة لا يجوز فيها الرجعية إلا -
 المعنيين.  ذا كانت الرجعية في صالح الأفرادإ

القرارات الفردية غير المشروعة التي رتبت آثار قانونية لا يجوز فيها الرجعية، غير أنه يمكن - 
القرارات، بشكل يجعل  دار قرارات مضادة تتعارض مع تلكتصحيح جوان بعدم مشروعيتها بإص

تنفيذهما مع بعض مستحيلا، وهو ما يوجب ضرورة إصدار قرار إداري ثالث يوقف بين 
 القرارين المتناقضين. 

بالنسبة للقرارات التنظيمية التي أنشأت مراكز قانونية فردية، لا يجوز المساس بها، بخلاف  -
القرارات التنظيمية التي أنشأت مراكز موضوعية التي يمكن أن تكون محلا للرجعية مع الإبقاء 

 على الآثار القانونية الماضية قائمة. 

 :تنفيذ القرارات الإدارية-

 . قد يكون التنفيذ عاديا أو غير عادي

 : التنفيذ العادي للقرارات الإدارية-1

إرادتها إلى وضع محل القرار  يكون تنفيذ القرار الإداري عاديا من قبل الإدارة في حالة اتجاه 
الإداري الصادر محل التنفيذ العملي، سواء بناء لإرادة الإدارة المصدرة القرار، أو الصادر في  
حقها أو مواجهتها قرار إداري معين، أو كان التنفيذ بناء على حكم قضائي صادر في حق أو 

مشروعية قرار إداري   ضد الإدارة مثلما هو الأمر في حالة صدور حكم قضائي يقضي بعدم
 أصدرته الإدارة المعنية سابقا.
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 :التنفيذ غير العادي للقرارات الإدارية-2

التنفيذ الإداري بناء على ، و ولعل من أهم تلك الأساليب: أسلوب التنفيذ الجبري أو المباشر
 .صدور حكم قضائي

 أسلوب التنفيذ الجبري أو المباشر:  -

المحددة   يست مطلقة وإنما مقيدة بالضوابط أن سلطة الإدارة في اللجوء إلى التنفيذ الجبري ل
وامتيازات السلطة العامة،   قانونا، حيث يبرر هذا الأسلوب مقتضيات المصلحة العامة،

 1وضرورات المرفق العام واستمراريته، والقوة التنفيذية للقرارات الإدارية، دون اللجوء إلى القضاء. 

 : المباشر الإدارة في اللجوء إلى التنفيذ القيود الواردة على سلطة-

لذلك،   أقرها التي والقيود والمواعيد القانون، وبالإجراءات حددها التي الحالات في أن يكون  -
لأن الاستثناء لا قياس عليه  بالقانون، يرد ما على القياس أو في إجراءاته التوسع يجوز لا كما
 .فيه سعيتو  ولا

  اللجوء للتنفيذ المباشر بحالات الضرورة نتيجة استجابة الأفراد لتنفيذضرورة تقيد الإدارة عند -
 ، أو المساس بالنظام العام. القرارات الإدارية الصادرة ضدهم

 2.الإدارة في اللجوء إلى التنفيذ المباشر المصلحة العامة كقيد على سلطة-

الإداري من أهم القيود الواردة على سلطة يعد طلب وقف تنفيذ إجراءات التنفيذ المباشر للقرار  -
من قانون الإجراءات   837 إلى 833الإدارة في التنفيذ، وفقا ما هو منصوص عليها في المواد 

 . المدنية والإدارية 

 
 .85  ص الإسكندرية، بدون سنة نشر، دار الفكر الجامعي، القرار الإداري، بد العزيز عبد المنعم خليفة،ع 1
 .23ص  ،2003 الجزائر، هومة،دار  نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، عمار عوابدي، 2
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 : تنفيذ القرارات الإدارية بناء على حكم قضائي-

 1ويتحقق في عدة حالات:

قد تلجأ الإدارة إلى القضاء لإسباغ قراراتها الإدارية الصادرة بالصيغة التنفيذية في حالة عدم  -
 استجابة الأفراد بتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة ضدهم. 

كما قد تصدر الإدارة قرارا إداريا بناء لحكم قضائي جزائي، كقرار تأديبي نتيجة إدانة الموظف  -
 العام بعقوبة جزائية. 

 قضائي بتنفيذه بعد امتناعها في فترة سابقة. كما قد تعمل الإدارة الصادر ضدها حكم -

 :نهاية القرارات الإدارية-6

ضع حد للآثار المترتبة عليها يقصد بنهاية القرارات الإدارية زوال ما لها من آثار قانونية، وو 
 التي سَتُرَت ِّبُهَا، حيث تكون نهاية القرارات الإدارية وفق صورتين:  أو

النهاية الطبيعية للقرارات الإدارية، إما لانتهاء المدة، أو الشرط المحدد أو  تتمثل في  الأولى 
الغرض المحقق أو غير المحقق، أو زوال الوقائع التي تستند عليها القرارات الإدارية ما لها من 

 آثار قانونية. 

، تتضمن النهاية غير الطبيعية للقرارات الإدارية، التي تتخذ هي الأخرى صورتين:  الثانيةأما 
سواء ما ارتبط بالإلغاء أو السحب، مع العلم أنه في كلتا الحالات يكون الانهاء إداريا، سواء 

 .بإرادة منفردة أو بناء على حكم قضائي

 : الإلغاء الإداري للقرارات الإدارية -1

 
 .25 ص عمار عوابدي، المرجع السابق، 1



 ................... ................ الفصل الأول: أعمال الإدارة وأساس الرقابة القضائية عليها .......... 

 17 

يقصد بالإلغاء الإجراء الإداري الذي تستخدمه الإدارة العامة لإنهاء ما القرارات الإدارية من آثار  
قانونية بأثر فوري، أي إلغاء آثاره القانونية بالنسبة للمستقبل دون المساس بالآثار التي المرتبة  

 ة. في الماضي وفقا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية حماية للحقوق المكتسب

التي   ويكون إلغاء القرارات الإدارية في حالتين: ترتبط الأولى برغبة الإدارة في إلغاء الآثار
رتبتها القرارات الإدارية من آثار قانونية، أما الثانية يكون فيها الإلغاء إداريا بناء على صدور  

القرارات الإدارية ، هي سلطة  إلغاء حكم قضائي في مواجهة الإدارة، ذلك بأن سلطة الإدارة في
مقيدة بضوابط وقيود تتمثل أساسا في مبدأ المشروعية، والمصلحة العامة، واحترام قاعدة توازي 

المساس بالحقوق  الأشكال من الإجراءات الجوهرية لصحة قرار الإلغاء للقرارات الإدارية، وعدم
 1للأفراد سابقا.   تلك القرارات  رتبتها التي القانونيةوالمراكز 

 :الآثار القانونية المترتبة على إلغاء القرار الإداري -

ترتيب آثارها القانونية بأثر فوري يسري من تاريخ صدور قرار توقف القرارات الإدارية عن  -
 . إلى ما رتبته من آثار في الماضي الإلغاء بالنسبة للمستقبل، دون أن يمتد

تتحصن القرارات الإدارية بعد انقضاء المدة القانونية التي تستطيع السلطة الإدارية في   -
 إطارها. 

 :السحب الإداري القرارات الإدارية-2

يعرف السحب الإداري بأنه إلغاء كلي لما رتبته القرارات الإدارية من آثار قانونية بأثر رجعي  
لتاريخ صدوره، دون المساس بالحقوق الفردية والمراكز المكتسبة في ظل القرارات الإدارية 

وكقاعدة العامة لا يجوز سحب القرارات التنظيمية المشروعة حماية للحقوق والمراكز  السابقة،
القانونية المكتسبة، إلا إذا كان ذلك لصالح من صدر لصالحهم قرار السحب، أو نتيجة عن 

 
 .171سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  1
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الفردية غير    تنازلهم على حقوقهم، أما بالنسبة للقرارات الفردية، تستطيع الإدارة سحب قراراتها
المرتبة للآثار القانونية بخلاف التي رتبت آثارها، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، هذه  

 . الأخيرة يمكن تصحيحها بالإلغاء الجزئي وليس إلغاءها كليا

المترتبة على  الآثار المترتبة على سحب القرارات الإدارية، هي إعدام الآثار ولعل من أهم
 بأثر رجعي. القرارات الإدارية

 إعدامها. إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرارات الإدارية محل السحب وليس  -

 ماهية العقود الإداري  المطلب الثاني:

نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم العقود الإدارية في الفرع الأول، وتنفيذها ونهايتها في الفرع  
 الثاني. 

 مفهوم العقود الإدارية  الفرع الأول:

 تعريف العقود الإدارية:-1

دارية فقد عرف الدكتور سليمان محمد لإضاء في وضع تعريف محدد للعقود االقاختلف الفقه و 
بقصد تسيير مرفق  نه هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام أداري على لإماوي العقد ا الط 

ذلك أن يتضمن  آيةخذ بأحكام القانون العام و لأدارة في الإعام أو تنظيمه وتظهر فيه نية ا 
شتراك مباشرة  لا دارة الإون الخاص أو يخول المتعاقد مع اغير مألوفة في القانشروطا استثنائية و 

 .في تسيير المرفق العام

 : داري على النحو التالي لإأما في الجزائر فيمكن تعريف العقد ا 

دارية لإالبلدية أو المؤسسة العمومية ا ية أولاو العقد الذي تكون الدولة أو الو داري هلإالعقد ا 
 . طرفا فيه
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 800المادة دارية استعمال المعيار العضوي الذي كرسته لإد أكدت المحكمة العليا الغرفة او ق 
 1. داري لإقراراتها كمعيار لتعريف العقد ادارية في العديد من لإجراءات المدنية و ا لإمن قانون ا

 دارية:لإعناصر العقود ا-2

ثة تكون  لاأمام عقد إداري بالمعني الفني والدقيق البد من توافر شروط وعناصر ث لكي نكون  
هذه  دارية و لإدارية للعقود ا لإاسه الطبيعة افي مجموعها معيارا أو ضابطا قضائيا يتحدد على أس 

 :الضوابط أو الشروط هي

المعنوية العامة شخاص القانونية لأي العقد جهة إدارية عامة و من اأن يكون أحد طرف -
 .المؤسسات العمومية ، البلدية، ية لاالو ، دارية: الدولةلإي تكون عادة أطرافا في العقود االت

ه أو اشتراط فكرة ارتباط  لالحيث إدارته و تسييره أو استغاتصال العقد بالمرفق العام من  -
د إداريا يجعل هذا الشرط عقود  و اتصال العقد بالمرفق العام حتى يمكن اعتباره عق

 . عقود إدارية  لانها الخاص عقودا مدنية  مضمو دارة المتعلقة بلإا
معيار القاطع اعتماد وسائل القانون العام في إبرام العقد و تنفيذه بحيث يعد الضابط و ال -

دارية بطبيعتها و ذلك ما يتضمنه القانون العام في قواعده المنظمة  لإفي تحديد العقود ا
ا داري يحتوي و يتضمن شروطلإانون الخاص فيجعل العقد او غير مألوفة في الق

 .2صالقانون الخا استثنائية و غير مألوفة في عقد

 دارية:لإأنواع العقود ا-3

نه يمكن تقسيم  أدارة متنوع جدا غير لإن نشاط الأدارية لإمن غير الممكن تعداد كل العقود ا  
عقود تسيير ، الصفقات العمومية :نواع التاليةلأدارية و لكن ليس بصفة شاملة إلى الإالعقود ا 

 
 من القانون الإجراءات المدنية الإدارية الجزائري.  800راجع المادة  1
 . 195، ص 2008 دار هومة، الجزائر، الطبعة الخامسة،، داري لإالنشاط ا ،الجزء الثاني ،داري لإالقانون ا ،عمار عوابدي 2
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ك  لام لأذات طبيعة مالية مثل عقد شغل ا  داريةإعقود  ،متيازلامرفق عمومي مثل عقد ا 
 .العمومية

 :الصفقات العمومية-أ

المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي  250 –  02من المرسوم الرئاسي رقم  03تعرف المادة  
عمومية الجريدة الرسمية  المتضمن تنظيم الصفقات ال 26/10/2008المؤرخ في  08-338

 :الصفقات العمومية كالتالي  62العدد 

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم وفق الشروط المنصوص  "
شغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب  لأيها في هذا المرسوم قصد انجاز اعل

 "1. المصلحة المتعاقدة

 :عقد امتياز المرافق العمومية-ب

متياز  لا دارة العمومية تسمي مانحة ا لإإن امتياز المرفق العمومي هو عقد تمنح بموجبه ا 
عمومي لمدة محدودة  متياز حق تسيير مرفق الاكان أو معنوي يسمي صاحب  لشخص طبيعي

بالمقابل يستلم مبلغا يتمثل في الثمن دارة و لإرقابة امتياز هذا المرفق تحت لاويشغل صاحب ا
 .تاوة لإيحدد العقد هذا الثمن أو ا المنتفعين من خدمات هذا المرفق و الذي يدفعه  

من حيث بيعه أو  هو متعلق بالعقار سواء و  :ة ك الوطنيلاملأ العقود المتعلقة بالعقارات التابعة ل
تعد هذه العقود  ع العقار المبني أو غير المبني و مر فيما يخص البيع سواء بيلأإيجاره ويتعلق ا 

 :سباب التالية لألالمتعلقة بالعقار إدارية 

 أنها عقود إدارية بتحديد القانون بصفة مباشرة أي أنها عقود إدارية بإرادة المشرع.  (1

 
المتضمن قانون   26/10/2008المؤرخ في  08/338المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  52/250المرسوم الرئاسي رقم  1

 .62جريدة رسمية رقم  -الصفقات العمومية
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عيار العضوي أي استنادا إلى أنها عقود إدارية بصفة غير مباشرة أي استنادا إلى الم (2
 .1شخص عمومي إداري كطرف في العقد وجود

 معايير العقود الإدارية:-4

 :ز العقد الإداري على النحو التالييير تمييتتجلى معا 

فه من أشخاص القانون ار كون أط ي قد الذي ف شخص معنوي عام إن العار كون أحد الأطيأن -أ
ن ييعتبار ا ن أو أشخاص ييع يقانون الخاص سواء كانوا أشخاص طبخضع لأحكام اليالخاص 

أشخاص القانون ه على الأقل شخص من يكون أحد طرفيام العقد الإداري أن يشترط لق يه يوعل
ة ذات الصبغة  ية العموم ة والمؤسس ية والبلد ية هي الدولة والولايبار عتالعام والأشخاص الا

ار يعتماد على المعن بالاييئر ا ز الج ر المعتمد من قبل المشرع والقضاءاية وهو المعيالإدار 
 . العضوي 

نعقاد اختصاص القاضي الإداري وجود أحد  اة في العمل و يكفي لإضفاء الصفة الإدار يإذ 
 الأشخاص العامة السابقة في العلاقة القانونية. 

هو النشاط الذي تتولاه   le service public نقصد بالمرفق العام .تصال العقد بالمرفق العاما
د ، أو ا ر ن كالأفيخر اشرة ، أو أن تتعهد به إلى الآالعامة الأخرى مبالدولة ، أو الأشخاص 

لك لإشباع حاجات ذات  هها وذي قبتها وتوجار فها ومار ة الخاصة ولكن تحت إش يالأشخاص المعنو 
ر المعتمدة ييار أحد أبرز وأهم المعايعتبر هذا المع يث يللصالح العام، بح قاينفع عام تحق

م من قبل  صبغ العقد المبر ي ع أن يستطيث إن لا ية على عقود الإدارة، حيلإضفاء الصفة الإدار 
ه عند يرفق العام وساهم مساهمة مباشرة فتصال بالماة إلا من كان على يالإدارة بالصبغة الإدار 

د ينتظام كعقود التور اره بيجل ضمان س أإنشاء كما هو الحال في عقود الأشغال العامة أو من 

 
 . 284ناصر لباد، المرجع السابق، ص  1
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مكن القول  يفق العامة و ار از والميمتاره كعقود يي مه وتس ي ن والنقل والخدمة، أو بإدارته وتنظيوالتمو 
 :1ن لعلاقة العقد بالمرفق العام هماأيير أن هناك 

 .ر المرفق العام بنفسهييمساهمة المتعاقد في تس  -1
 ر ييتضمن محل العقد نفسه تس يلة لإنجاز المرفق أي أن يعتبر العقد نفسه وس ين أ -2

 .المرفق

ا  يدار إكفي لاعتبار العقد يألوفة في عقود القانون الخاص لا ر ميالعقد شروط غتضمن يأن -ج
لزم  ينما إتصل محله، أو موضوعه بمرفق عام و يا عاما وأن يفه شخصا معنو ار كون أحد أط يأن 
ت هذه الشروط  ر مألوفة في عقود القانون الخاص، سواء كانيتوي العقد على شروط غحيأن 

ارة حقوقا لا  ن واللوائح، أو بمنح المتعاقد مع الإد يمقررة بمقتضى القوان  ، أوالعقدواردة في نفس 
عاون ي ة، بل لكونه يلمصلحة فردعمل إلا يمقابل لها في عقود القانون الخاص، لكونه لا 

قا للنفع العام، يستغلاله تحقاره، أو ييشترك معها في إدارة المرفق العام، أو تس ية و يالسلطة الإدار 
ازنة لوجود السلطة العامة طرفا  ة ومتو يمتساو ن في العقد الخاص ينما تكون مصالح الطرفيب
 .هايف

 :2ر مألوفة على أنواع عدة منها يهذه الشروط غ

ن مثال ين المتعاقديت على مبدأ المساواة باز ايمتا ذ العقد بيما تحتفظ الإدارة لنفسها في تنف -1
لتجاء إلى القضاء ودون خطأ الحاجة للاط لنفسها حق الفسخ دون : أن تشتر على ذلك

 .من جانب المتعاقد الأخر
 ملها عادة إلاستعيال وسائل القانون العام التي لا ستعماشترك المتعاقد معها في يأن  -2

ح هذه يولتوضر يه ضد الغا ر ثال على ذلك: منح حق وسائل الإكأشخاص القانون العام م
ث ير الإداري حار ز العقد الإداري عن القييمكن أن نصوغ مثال على ذلك: تمي ر ييالمعا

 
 . 200عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1
 . 202-201عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2
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ر ار ز العقد الإداري عن القيير المعتمدة لتمييمجلس الشورى اللبناني حدد المعانجد أن 
، ر في حالات ملتبسةار ز العقد عن الق يير المعتمدة لتمييالإداري، إذ قضى أن المعا

دة  ار ة إير عند كفاار عتبر قيث يالإدارة المنشئة للعمل القانوني، بح تمكن في الوقوف على
بقى العمل موصوفا  ين لنشوئه و يدت ار فهو في عقد عند وجود تلاقي الإ الإدارة لفرضه وإلا

ر الإداري هو عمل قانوني صادر ار بقته موافقة المعني به، أو عقبته، فالقر وإن س ار بالق
درجاته، م من يتفاق على التحكه بالا يدة طرفار إهو عمل قانوني صادر عن و عن الإدارة 

ثار  آوجد هنالك يذ العقد، أو إنهائه، وكذا ية بشأن تنفيستثنائ ان كان للإدارة سلطات إو 
ل بأنه عقد إداري من شأنه  ف العم يين، فتكيير الإدار ار ن العقد والق يز بييمترتبة على التم

س قضاء  ي ازعات المتعلقة به للقضاء الكامل، ولختصاص بالنظر في المنجعل الا
، أما ة عن طرق دعوى الإلغاء يه بعدم المشروعيمكن الطعن في ر الإداري ار الإلغاء ، فالق

  ار ن كان هناك حالات محددة حصوإة فنجد مجالها يقة بالعقود الإدار المنازعات المتعل
إلى ذلك ، بالإضافة الإلغاءبقضاء لأمام في دعوى القضاء الكامل ، واها يجوز الطعن في

ن" كأصل عام  يعة المتعاقديالعقد شر  " عني إخضاعه لقاعدةي  ،فإن اعتبار التصرف عقدا
ة  يعمل المسؤوليت التي تتمتع بها الإدارة، وكما از ا يمتعتبار الا ن الايمع الأخذ بع 

ة لعدم وجود العقد  يالإدار ت اار ر ة بشأن القية العقديعمل بالمسؤولينما لا ية، ب يالعقد 
 .1أصلا

 الإدارية ونهايتهم عقودتنفيذ ال  الفرع الثاني:

  قام ذا ماوإنقضاء العقد وذلك اق ي ا كسائر العقود، وذلك عن طر يني ذا عية تنف يتنفذ العقود الإدار 
وإذا قام  المنوط به في عقد الأشغال العامة،ذ العمل ي ذ موضوعه، فإذا ما قام المتعاقد بتنفيبتنف 

ذ  يلحالات وعندما تقوم الإدارة بتنف، ففي هذه ادهايي تعهد بتور م البضاعة التيالمتعهد بتسل 

 
- 18، ص  2010نصري منصوري نابلسي، العقود الادارية دراسة مقارنة، منشورات الزين الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت،   1

19 . 
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دة يمات جداز لتانتهاء مدته ا ه بعد يكون العقد بالنسبة للمستقبل، فلا تنشأ علي ة يماتها التعاقدا لتز ا
 .مات المستمرة والمتجددة ا ز لتمن نوع الا

ر يذه إلى غينقضي بتنفيث يع حيذ كعقد البيالة ما إذا كان العقد فوري التنفن حيز ب يوهنا نم
ة بعد يمات التعاقداز لت ذ الا يتولد عن تنف يذ فقد يلة ما إذا كان العقد مستمر التنف ، وفي حارجعة

 :نيمكن تصور ذلك في حالتيض المتعاقد، و يمرور المدة، الحق في مطالبة الإدارة بتعو 

د يالتجدأو ضمنا، ولا صعوبة في حالة حة ار م ص از ت لد الايحالة الموافقة على تجد الحالة الأولى:
د الضمني فقد سلم مجلس الدولة الفرنسي بأنه إذا ظروف الحال يح، أما في حالة التجديالصر 

نقضاء المدة، فإن ذلك  ا ذ رغم ير المتعاقد في التنفار ستماعن رضا الإدارة الضمني في  تكشف
 .م الإضافياز لتذلك الاسقط حق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي ليلا 

الخدمة المنوطة به بشرط حسن   ر ملتزم المرفق العام بأداءار ستماوهي حالة  ة:يالحالة الثان
أساس العقد ض المتعاقد على يكون تعو ينئذ  ير، حار ستمة من جانبه، وثبوت فائدة ذلك الايالن 

 1.د الضمني يضا بصرف النظر عن التجديأ

 :ةيالتالب هذه الحالة بأحد الأسباب ة بموجيوتنقضي العقود الإدار 

ن  يتفاق الطرفانتهي بين، فإنه يتفاق الطرفا نعقد بي: كما أن العقد  نيتفاق الطرفاالفسخ ب-أ
نتهاء المدة، والفسخ اني بشكل تام أو قبل ي ذ العيتحقق التنفيضا، إذا ما قرر ذلك وقبل أن يأ

  ضين على تعو يالطرفتفق ي، وقد 2القانون المدني  قة تطبق بشأنه القواعد العامة فييبهذه الطر 
ض، يا منها التعو يستحق أير إلى ذلك فلا يش ي ، وقد لاأحد طرفي العقد عما فاته من كسب

جب  يقة الفسخ التي ين وث يوقع الطرفيسمى "بالفسخ التعاقدي"، وفي حالة هذا الفسخ يوهذا ما 

 
 . 7، ص 2007سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،  1

 . 1997/09/26بتاريخ  58/75من القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر  122إلى  119المواد من  2
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المنجزة والأشغال الباقي إنجازها، وكذلك م الحسابات المعدة تبعا للأشغال يأن تنص على تقد 
 .ع بنود الصفقة بصفة عامةيق جم يتطب 

 .ها ية تنحصر فيرة "الأشغال" وكأن العقود الإدار ستعمل المشرع عباالقد 

نة تؤدي إلى فسخه فعلا،  يعقد بقوة القانون بتحقق وقائع مع فسخ الي الفسخ بقوة القانون:-ب
 :ة يتوذلك في الحالات الآ

ن أن يتبيا وبحكم القانون كأن يكون العقد مفسوخا تلقائيوهنا  الفسخ بهلاك محل العقد:* 
ه يوجب علين يقد بفعل أحد المتعاقدوهلاك محل الع ،...حترقت أو هلكتاالبضاعة قد 

جة قوة قاهرة فلا  يكون نتين كأن يدة الطرفار ا إذا كان سبب الهلاك خارج عن إ، أمضي التعو 
 .قوم مقام الوفاءيقة يبهذه الطر م از لت نقضاء الا ا ض لأن يموجب للتعو 

أمواله  ومن ذلك حالة وفاة المقاول أو إفلاسه أو وضع الفسخ عند تحقق الشرط الفاسخ:* 
 .ة وذلك من لحظة وقوع الحالة المسببة لهيسة القضائ ار تحت الح

ة في يت الأجنباز ايمت ع الا ين تنهي جميمن ذلك مثلا صدور قوان الفسخ بصدور القانون:*
 .البلاد 

ن إلى القاضي،  يتقدم به أحد المتعاقدي تم الفسخ في هذه الحالة بطلب ي الفسخ القضائي: -ج
 .ر سلطة واسعة في التصدي لموضوع الدعوى يولهذا الأخ

ر ، وهو من مظاهدة المنفردة ار والمقصود به الفسخ الإداري بالإ الفسخ من جانب واحد:-د
 .نصي ه العقد أو لم يه سواء نص علية، وقد تلجأ الإدارة إل يسلطة الإدارة في العقود الإدار 

ة المتعاقد يكون على مسؤوليما قد ، ك ةيبطة التعاقدا ر لفسخ مجردا إذا أنهت الإدارة ال كون ا يو 
بالفارق السلبي وهذا في حالات   مهاز لتاد مع يد على حسابه، أو بالتور يبطرح المناقصة من جد

ئة، والإهمال،  يذ على أوجه س يذ، والتنفيقاف التنف يت اار ذ القر يم مثل عدم تنفيالخطأ الجس 
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، إلا إذا  عفي المتعاقد من نتائجهي با و يعذار معر المسبق بالإيعتبر الفسخ غيوممارسة الغش، و 
 1نص القانون على خلاف ذلك. 

 المبحث الثاني: رقابة القاضي بين المشروعية والملاءمة 

ة كقاعدة عامة، واستثناء له رقابة الملاءمة،  يملك رقابة المشروعيالقول بأن القاضي الإداري 
 عني القاعدة التي تحدد سلطات القاضي الإداري. يهذا 

ة هذه الأعمال أي مدى يتأكد من مشروعي ة تعني أن القاضي نزل رقابته ليرقابة المشروع 
ر من ر صادار تأكد القاضي مثلا من أن القياعد القانون والمثال على ذلك أن تفاقها مع قو ا

تأكد القاضي أن يح وأن يستند إلى سبب وأن هذا السبب صحير ار المختص من بإصداره وأن الق
اء إذا لم يف بالسلطة كل هذه أش رانحاشكل ير لا رالعامة وأن القر هي المصلحة اار ة من القيغاال

النواحي تكون رقابته رقابة  ر من هذه ار قب القاضي القا ر ير مشروع، وعندما ير غار تتوافر كان الق
 ر.ا ر ة الق يقب مدى مشروعار ية لأنه يمشروع

مارسها  ي ة لذلك يضا من رقابة المشروع ية هي صورة أ ورقابة الملاءمة هنا في هذه الحال
طة مثل  يرتكب مخالفة بس اة في هذه الحالة، فلو أن عاملا يللمشروعالقاضي لأنها شرط 

 درجة.  ضته بخفا ز ر بفصله أو بمجاار ن مثلا وأصدرت جهة الإدارة قيوم ينقطاع عن العمل ل الا

 وهذا ما سنتطرق إليه من خلال المطلبين المواليين. 

 الرقابة القضائية في مجال السلطة المقيدة  المطلب الأول:

اف وتعسف وتعدي هيئات من بين الضمانات الأساسية التي تحمي الأشخاص من انحر 
لتزام هذه الأخيرة بالقانون فيما تقوم به من أعمال، وهذه الضمانة محققة في  االضبط، هي 

الذي أصبح من مكاسب وخصائص  "الوقت الحالي بفضل الأخذ بمبدأ "الشرعية أو المشروعية

 
 . 142ص  ،1977يوسف برآات أبو دقة، امتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، بحث لنيل شهادة الماجستير، الجزائر،  1
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ستقر الفكر السياسي والقانوني على أن السلطة  الدولة الحديثة، وذلك بعدما ثبت و ومميزات ا 
بالقانون، وهي لا  ن، فالسلطة ضرورة يفرضها الإحساسوالقانون ظاهرتان متلازمتان ومتكاملتا

 تستطيع التعامل مع الخاضعين لها إلا به.

 مبدأ المشروعية  الفرع الأول:

ها يحكمهم مبدأ الشرعية يعتبار أن تصرفات حكامها ومحكوم ابتوصف الدولة بدولة القانون، 
 .في كل ما يصدر عنهم من أعمال، أي سيادة حكم القانون 

هو: "أن السلطات الإدارية  laubadère de André قيهن مبدأ المشروعية كما عرفه الفإ
يتعين عليها في قراراتها، أن تكون متطابقة مع أحكام القانون، أو بعبارة أكثر دقة بالشرعية،  

لشكلي بل أيضا ا  نىأن يؤخذ القانون ليس فقط بالمعوالتي تعني مجموعة القواعد القانونية، على 
 1". بمعناه الموضوعي

سليمان الطماوي: "يقصد بهذا المبدأ أن تكون جميع تصرفات الإدارة في كتور دالكما عرفه 
ويؤخذ القانون في هذا المجال بمدلوله العام، أي جميع القواعد الملزمة سواء حدود القانون، 

أكانت مكتوبة أو غير مكتوبة، وأي كان مصدرها مع مراعاة التدرج في قوتها )القانون 
سواء  ي(، وأي كان نوع تصرف الإدارة أيالدستوري، القانون العادي، فاللائحة، فالقرار الفرد 

 Acte matériel .2ا أو مادي juridique Acteملها قانونيكان ع

 ةهيئات والسلطات العامة في الدولعمار عوابدي هو: "خضوع جميع الكتور دالكما عرفه 
 . "كل ما تقوم به من أعمال وتصرفاتلأحكام وقواعد القانون في معناه الواسع في 

 
 . 360ص  1993عادل السعيد محمد أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، شركة مطابع الطويجي التجارية، القاهرة، مصر،  1
، ص  1986سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري، )قضاء الإلغاء(، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  2

22 . 



 ................... ................ الفصل الأول: أعمال الإدارة وأساس الرقابة القضائية عليها .......... 

 28 

وعليه يمكن القول أن مبدأ الشرعية له أهمية كضمانة جدية في مواجهة تعسف هيئات الضبط 
الإداري، وذلك بالاستناد إلى القضاء الإداري الذي يعمل على محاولة الربط بين فاعلية نشاط 

 .هيئات الضبط الإداري في تحقيقها لأهدافها، وحقوق وحريات الأشخاص

اتها، وذلك تجسيدا لمبدأ الشرعية فإن هيئات الضبط الإداري يجب أن تخضع له في كل تصرف
حترامها النظام القانوني وقواعد الشرعية الشكلية والموضوعية، وهذا التقييد له أهميته بالنسبة  اب

 .للأشخاص، وكذلك بالنسبة لهيئات الضبط الإداري 

حترام قواعد الشرعية الشكلية والموضوعية، يحمي ازام وتقيد هيئات الضبط الإداري بلت اإن 
نحراف، والتعسف في ممارسة مظاهر السلطة من  ستبداد، والا حقوق وحريات الأشخاص من الا

 .طرف أعوان الدولة، وممثلي هيئات الضبط الإداري 

نزلاقات والتسرع وتفضيل المصلحة نحرافات والا امها بمبدأ الشرعية يحميها من الالتز اكما أن 
وكل تصرف  الخاصة، أي أنه يضع لها الإطار لكي تكون أعمالها قائمة على أساس الشرعية،

 1. تقوم به يخالف القانون يكون محلا للطعن فيه أمام القضاء الإداري 

حترام مبدأ الشرعية في القوانين، وإنما لحمايته يجب أن يكون اوهكذا لا يكفي النص على 
 .للقضاء الإداري دور في ذلك

 رقابة المشروعية على أعمال الإدارة الفرع الثاني:

الأشخاص وسلطات الدولة لحكم القانون، وما يهمنا هنا إن مقتضى مبدأ الشرعية هو خضوع  
هو دور القاضي الإداري في إخضاع هيئات الضبط الإداري لحكم القانون، وهذا الإلزام يعني 

أن تتفق أعمالها مع القواعد القانونية، بحيث يجب أن تصدر من مختص وفقا للإجراءات  
 .بب يبرره، وأن تستهدف تحقيق النظام العاموالأشكال القانونية، وأن ترد على محل مشروع، وس 

 
 . 216مار عوابدي، المرجع السابق، ص ع 1
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مي  إلا أن احتمالات خروجها على مبدأ الشرعية كثيرة نظرا لتعدد أوجه نشاطاتها وتصادمها اليو 
ة القضاء التي متيازات، لذا كان من الضروري وجود سلطامع الأشخاص، وما تتمتع به من 

الإداري، للتأكد من مدى مشروعيتها  ختصاص برقابة أعمال الضبط يمنحها القانون الا
 .ومطابقتها للقانون 

ى مبدأ الشرعية لذلك فقد ظهرت ضرورة الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري للحفاظ عل
حقوق وحريات  يةة القانون فوق الجميع، بهدف حماحترامه، حتى تكون سياداوضمانا لتأكيده و 

 1.الأشخاص

وتماشيا مع ذلك فللقاضي الإداري دوره في وزن أعمال الضبط الإداري بميزان القانون، حيث 
ختصاص التي هي من عليه مراقبة مدى مراعاة قواعد الاإذا تعلق الأمر بعيب خارجي، فيجب  

النظام العام، وينبغي عليه إثارتها من تلقاء نفسه، كما يتعين عليه أن يفرق بين الأشكال 
جوهرية التي لا يترتب على عدم  لتزام بها، والأشكال غير اللإدارة الا الجوهرية التي يجب على ا

 .لتزام بها عدم شرعية التصرف الضبطيالا

كذلك يراقب القاضي المشروعية الداخلية للقرار الضبطي، وينظر في مدى تطبيق الإدارة 
التي  ستخدام سلطتها، كما يفحص القاضي الأسبابانون تطبيقا سليما، ولم تنحرف في للقا

ستندت إليها هيئات الضبط الإداري لإصدار قرارها، فإذا رأى مثلا أن الدليل على وقوع ا
الأحكام الخطيرة للنظام العام الذي يدعي به )والي ولاية الجزائر( غير قائم وثابت، فذريعة  

ستعمال السلطة من شأنه خرق الا يمكن أن تتحول إلى التعسف في الحفاظ على النظام العام 

 
مبدأ المشروعية ورقابة القضاء على الأعمال الإدارية، ملتقى قضاة الغرف الإدارية، )وزارة العدل( د.و.أ.ت،   ،محمد تقية 1

 . 140ص  ،1992
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 خرار صادر عن مجلس الجزائر بتاريأبسط قواعد حماية حرية المواطنين، وهذا ما جاء في ق
1982/01/27  .1 

ون في  ترتيبا على ذلك فكل قرار ضبطي أو إجراء تصدره هيئات الضبط الإداري، ينبغي أن يك
ستهدافه المحافظة على النظام العام، فحين تفرض الإدارة على  احدود مبدأ الشرعية، وذلك ب

الأفراد عدم الخروج في مسيرة دون رخصة، فإن المقصد العام هو توفير الأمن العام حتى لا  
يبادر الأفراد وبطريقة فوضوية للخروج للشوارع العامة، بما في ذلك من خطر يهدد الأرواح  

ستعمال مكبرات الأصوات ليلا فإن المقصد هو توفير االممتلكات، وحين تفرض عليهم عدم و 
  ستهلاكية أو تمنع عرضها، فذلك بغرضحين تراقب الإدارة بعض المواد الاالعامة، و السكينة 

 2. حماية الأفراد من مخاطر الأمراض

استنادا إلى دور القاضي الإداري في حماية الشرعية، فإن كافة التدابير والإجراءات التي تقوم  
كد بها هيئات الضبط الإداري خارج إطار القانون تكون غير شرعية وقابلة للإلغاء وذلك إذا تأ

ستعملت تدابير الضبط الإداري لتحقيق أهداف غير النظام  انحرفت و اوتحقق من أن الإدارة  
 .العام

وعليه فصيانة النظام العام يعتبر قيد على هيئات الضبط الإداري، أثناء إصدارها لقرارات 
 .الضبط الإداري 

شروعة أو مخالفتها ر ميجعل منها أعمالا غيم القانون إن مخالفة أعمال الإدارة العامة لأحكا
تفاوت في جسامته يا البطلان ذن التصرف الذي خالفت به القانون، وهة بطلايلمبدأ المشروع

ق يثبت عن طر يجب أن يالقاعدة المسلم بها أن البطلان  ر أنيوفي آثاره وفقا لدرجة المخالفة غ

 
الغرف الإدارية، )وزارة    (1)عزيزة بغدادي، مراقبة شرعية أعمال المجموعات المحلية من طرف القضاء الإداري، ملتقى قضاة 1

 . 58، ص 1992العدل(، د.و.أ.ت، 
 . 208عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، د س ن، ص  2
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ة أعمال الإدارة  يلك لأن الأصل هو مشروعذ ة النظر فييمنحها القانون صلاحيسلطة 
 . ة( يت الإدار اار قر )ال

ا  يا أو عملا ماديرا إدار ار ء قار جوز لها أن تتخذ إجيلإدارة العامة تخضع للقانون فلا لذلك فإن ا
ة يا تأتي من أعمال إلى قاعدة قانونهي عني ضرورة إسناد الإدارة في ا ذإلا بمقتضى القانون وه

تفق يي ذة، وفي الوقت اليمن مصادر المشروع  ار ه القاعدة مصدذوذلك باعتبار ه واجبة الإتباع
ا الخضوع ذ إلا أنه انقسم بشأن مدلول ه نون،ه الفقه على ضرورة خضوع الإدارة العامة للقايف

 : يليء طبقا لما ار إلى ثلاثة آ

عني  يا مخالفا للقانون وهذا يادا أو ميجوز للإدارة أن تأتي عملا قانونيمؤداه أنه لا  :ي الأولأر ال
ء  ار أي أكثر الآ ر ا ال ذعتبر هي طالما أنها لم تخالف القانون و  أن تصرفات الإدارة تكون مشروعة

منحها يا ذعلى الإدارة هو مخالفة القانون وههو ممنوع  ، فكل ماسلطة الإدارة  يعلا إلى توس يم
، تكون هده الأعمال مشروعة طالما هي لم  ه من أعماليما تأتيرة وسلطانا واسعا في ة كبيحر 

 .1تخرج على حكم من أحكام القانون 

كل  د بخضوع الإدارة للقانون هو ضرورة استنادها في ار أي أن الم ر ا الذومؤدى ه :ي الثانيأر ال
كون عمل الإدارة أو  يكفي أن ية إلى أساس من القانون فلا يلماداة و يتصرفاتها أو أعمالها القانون 

زه ية قائمة تجيا على قاعدة قانونيكون مستندا ومبنيجب أن ير مخالف للقانون وإنما يا غتصرفه
 . كون مشروعايحتى 

ق من  يضي أي الأول وبالتالي ر أوسع من ال  ار ية تفس ي فسر مبدأ المشروع يأي ر ا ال ذواضح أن ه
ر أو ار اتخاد أي قأي ر ، فلا تملك وفقا الد سلطتها في مباشرة وظائفهايقية الإدارة أو  ينطاق حر 

القانون هنا بمعناه الواسع  ذأخيام بذلك و يمنحها حق القي ا كان القانون ذ ام بأي عمل إلا إيالق 
 .ة في الدولةية المرع يشمل كافة القواعد القانون يي ذال

 
 . 21- 18-17، ص 2011، دار الثقافة، عمان، 4عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، ط  1
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 ة لا تكون ية والماديعمال الإدارة و تصرفاتها القانون ي أن أ أر ا ال ذو مؤدى ه أي الثالث:ر ال
  ،ة عامة قائمة قبل مباشرة التصرفيع يق لقاعدة تشر ي أو تطب  يذا كانت مجرد تنف ذمشروعة إلا إ

تها في  ي ة على حساب سلطة الإدارة وحر يأي من مدلول مبدأ المشروعر ا ال ذوسع هيلك ذوب
  جردها من كل استقلال أو القدرة على الخلقيذ القانون و يجعل منها مجرد أداة لتنفيالتصرف، إذ  

ة سابقة،  ي ذا لقاعدة قانون يه الإدارة تنف يكن العمل الذي تأتيوالإبداع في أدائها لوظائفها، فما لم 
 .ة يكون باطلا لمخالفة لمبدأ المشروع يفإنه 

اتهم أخد اتجاها  يد وحر ار ة حقوق الأفيل العمل على حمايم لأنه في سبير سليأي غر ا الذو ه
لات النشاط العام في الدولة اتساع مجافتها وهدفها، و يقة وظ يحق تجاهليعرقل الإدارة، و يمتطرفا 

  يذعتبر الإدارة مجرد أداة لتنفي عارض مع القانون الوضعي الذي لا ت يثة فضلا عن أنه يالحد
إلى المشاركة في وضع  ذ القانون يرة تتجاوز نطاق تنف يمنحها اختصاصات كثيالقانون، وإنما 

 1ة.ة عاميقواعد قانون

ة يلها للعقد بالمبدأ العام للمشروع يد الإدارة أثناء تعد يجب أن تتقيمجال العقود الإدارية،  أما في
ق  يدت عـن طر يالقـانوني للعقـد الإداري قـد شـ، إذ توجـد بعـض القواعـد الخاصـة بالنظـام ـةي الإدار 
ل هـذه القواعـد فإنهـا سـوف ترتكـب خرقـا لمبـدأ ي ن واللـوائح، فـإذا قامـت الإدارة بتعـديالقـوان 

ـر  يف، وهـي فـي جـزء كبيـد التـي تـرد علـى عقـود التوظر مثـال على تلك القواعية، وخيالمشـروع
ـق  ي مـي أو عـن طر يق التنظ ي لها إلا بـالطر ي مكـن تعـدي مـي وبالتـالي لا ي منهـا ذات طـابع تنظ

د الطمـاوي فـي هـذا ـيـرى العم يعي و ي شـر ع إذا كانـت ذات طـابع تيالسـلطة المختصـة بالتشـر 
تعـدل مـن شـروط العقـد الإداري،  هـا لـلإدارة أنيجـوز فيفـي الحـالات التـي أنه الخصـوص " 

 .2ةيل القواعد العامة للمشروع يء هـذا التعدار هـا أن تحتـرم فـي إجيجـب علي

 

 
 . 22، ص  نفسهالمرجع عمر محمد الشوبكي،  1
 .18سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  2
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 الرقابة القضائية في مجال السلطة التقديرية  المطلب الثاني:

نتطرق في هذا المطلب إلى رقابة الملاءمة في الفرع الأول، ونطاقها في السلطة التقديرية  
للإدارة في الفرع الثاني إلى جانب ما سبق ذكره في المطلب الأول الذي خصص لمبدأ 

 المشروعية. 

 رقابة الملاءمة الفرع الأول:

ة،  يت الإدار ا ار ة على ملاءمة القر يقضائل إنكار وجود رقابة  يالفقه أقصى الجهد في سبلقد بذل 
دا عن إطار الملاءمة  ياتها، بع ية ومقتضيت وفقا لحدود المشروع اار ر الرقابة على هذه القر يوتفس 

تدخل ئة، فهي مسألة واقع يدة أو الإدارة الس يءمة هي مسألة تتصل بالإدارة الجباعتبار أن الملا
س  يدة ولينها مسألة من مسائل الإدارة الرش س القانوني أي أيي إطار الإدارة بمعناها الفني ول ف

رها مدى ملاءمة يا الإدارة وحدها، بأن تحدد دون غالقانون الإداري، وبالتالي تختص به
 1. تصرفاتها

ار في نطاق مجموعة ية الإدارة تتمثل أساسا في الاختيقول الأستاذ فالين: " أن عمليوفي هذا 
اجات الصالح يره مع احتيتفق أكثر من غير الذي ا ر ذها قانونا ذلك القتم اتخاي ت التي اار القر 

لا  أنها قدريرها هذا وإلغاء القرارات التي يجعة الإدارة في تقدار لعام، وإذا سمح القاضي لنفسه بما
سا على يصبح قاضي إداري وإنما رئي ة، فإنه في هذا الفرض لا يتخدم الصالح العام بدرجة كاف

 2". الإدارة

إن  " :عبر عنها فقهاء القانون الإداري عادة بالقولي ت المذكورة سابقا هي التي ار ه الاعتباهذ
ة يت الإدار اار ة القر يقتصر على فحص مشروعيجب أن يالقاضي الإداري في دعوى الإلغاء 

 ". ر ملاءمتهايدون التعرض لتقد 

 
 .223الدين، المرجع السابق، ص سامي جمال  1
 . 72، ص 1971محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء. دار النهضة العربية، القاهرة،  2
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قدر  يوسمح لنفسه استثناء بأن ر أن القضاء الإداري قد أورد على القاعدة السابقة استثناءات يغ
ة ومن  ير يدرته الإدارة في ظل سلطتها التقدر الذي أصار نظر في ملاءمتها والق ية الوقائع و يأهم

أو   ينإلى مدى موافقة التصرف لمركز مع ة تنظريف رقابة الملاءمة بأنها عملي مكن تعر يهنا 
 .ت الزمان والمكانار من اعتبا ط هذا المركز أو هذه الحالةيحينة بالنظر لما يحالة مع

سبب، ومدى تناسبها مع ة الوقائع المكونة لركن الية الملاءمة هي رقابة القاضي لأهم فرقاب
 ائعر وهل الوقار قب درجة خطورة القيراأو بمعنى آخر القاضي الإداري  ،ر الصادار مضمون الق

 . رار ة الق تها مع درجة خطور يمكونة للسبب متناسبة في درجة أهمال

قب ما  ار ية ، و ير يرة التي صدرت في ظل سلطتها التقد قب أعمال الإداار يفالقاضي الإداري 
تأكد من يخلال فحص العمل محل تلك السلطة ل أسفرت عنه مباشرة هذه السلطة وذلك من 

تحرى عما إذا كانت الإدارة عند اتخاذها لهذا العمل قد وضعت يته، فيكافة شروط مشروعتوافر 
دا عن البواعث ير مناسبة العمل و ملاءمته بعي ها في أفضل الظروف والأحوال لتقدنفس 

دم الملاءمة  ن له انتقاء ذلك وكان واضحا له عية أم لا، فإذا تب يروح موضوع ية و يالشخص
ر ار لا مقنعا على أن القينة باعتبارها دلي عتد بهذه القر ير، جاز له أن ار الظاهرة في هذا الق

 . ساءة استعمالهاإف بالسلطة و ا ر ب الانحيب بعيالطعن معالإداري محل 

ة، ير المخولة للسلطة الإدار ية التقديس من شأن هذه الرقابة المساس بحر يوفي كل الأحوال ل 
طبقها  ينما وإطبقها بهدف إهدار السلطة ية العامة، فإنه لا يطبق القاضي المبادئ القانون يفعندما 

 .ر تماما، وإعلاء لكلمة القانون ية التقدية للإدارة وحرمانها من حر ير ي ة التقديفقط ضمانا للمشروع 

ة  ير ي قه من مباشرة سلطتها التقدين على الإدارة تحقي تعيتضح أن الملاءمة هي الهدف الذي ي
أن مباشرة  مكن القول بيق الملاءمة، فهنا يالمباشرة لتلك السلطة عن تحقهذه فإذا لم تسفر 

ة، ير ي ون، استنادا إلى أن السلطة التقدة قد تمت على نحو مخالف للقانير يالإدارة لسلطتها التقد 
ة التي ي تها وفقا للقانون، وأن تحقق الغالزم أن تتم مباشر ي ة، ير جدال سلطة قانون يوهي بغ

ة بوصفها الهدف الذي من شأنه  ل الإدارة تلك السلطة، أي الملاءمياستهدفها القانون من تخو 
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قب مدى ار يحق للقضاء الإداري أن يه يالمبتغاة من هذه السلطة، وعلق المصلحة العامة يتحق
،  ة للإدارةير يمن شأن ذلك المساس بالسلطة التقد كون ي ة، أي الملاءمة دون أن يتحقق هذه الغا

ة  ير ي التقدس الجوانب يطة بتلك السلطة، ول ية المح يقب الجوانب القانون ار يلأنه في هذه الحالة 
 . التي تتضمنها هذه السلطة 

مثل هذه  قضي به في يه على العمل الإداري، فإن كل ما باشر رقابتي فالقاضي الإداري عندما 
 قامت بهر الذي يجة عدم ملاءمة التقديحقق المصلحة العامة، نتيالحالة أن هذا العمل لا 

 1ق هذا الغرض. ي ة للتوصل إلى تحقيد مرة أخرى هذه العمل يها أن تع يالإدارة ومن ثم عل 

 ءمة في السلطة التقديرية للإدارة نطاق رقابة الملا الفرع الثاني:

تتجسد  ة لـلإدارة تنحصر و ير يـة الملاءمـة علـى السـلطة التقد ـة لرقابيد يبعـدما كانـت الحـدود التقل
ة  يئتجلـى المجـال الخصـب لممارسـة الرقابة القضايهمـا ي السـبب والمحـل، وبالتـالي فنـي في رك

 2ة للإدارة. ير يعلى السلطة التقد 

نبا من أهم جوانب الرقابة ر الإداري ومحله جاار ابة القضاء الإداري على سبب القوتمثل رق
ق فحصه ين عن طر يتبيع القضاء أن يستطية للإدارة إذ ير ي ة على السلطة التقديدية التقل يالقضائ 

ر الإداري ار ق القانون فسبب القي وحسن تطب ة،يم الإدارة لمبدأ المشروع ار ن مدى احتين الجانبيلهذ
الحالة   ر ما بشأن تلكار نشأت فدفعت الإدارة إلى إصدار قة التي ية أو الواقعيهو الحالة القانون

 . عن رجل الإدارة دا يتم بعير و ار و عنصر خارجي سابق على صدور القفه

 
 .228سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  1
 . 221سامي جمال الدين، المرجع نفسه، ص  2
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ر  ار والحال المترتب عن صدور الق عني: " الأثر القانوني المباشري ر الإداري فار أما محل الق 
مركز ق إنشاء يكل القانوني السائد، وذلك عن طر يفي اله  رييؤدي إلى إحداث تغي الإداري، و 
 "1.ل أو إلغاء مركز قانوني كان قائما وموجوداي د أو تعديقانوني جد

القضاء،  فلا تدع محلا لرقابة ما من جانب  –إذا وجدت  –ة ير ي البعض أن السلطة التقدرى يو 
ة لا تعني  ير ي د، فالسلطة التقدينقصه بعض التحد يم بصحة هذا القول إلا أنه يولكن مع التسل

رها سبب ما، فإن هذا السبب ار ت الإدارة أن تتصرف، واختارت لقالسلطة المطلقة، فإذا اختار 
 –ا يتحقق من صحة السبب، ماديجب على القاضي الإداري أن يحا، و يكون صحيجب أن ي

 – ف القانون للوقائعيي التك  –وقانونا  –لمادي للوقائع الوجود ا

ة عن تخلي المشرع أو  ة للإدارة والناجمير يد مظاهر السلطة التقد ايز ومنه تجدر الإشارة أنه مع ت
ة، التجأ القضاء الإداري إلى قلعة الدفاع عن  يتها الإدار ا ار د الإدارة عند اتخاذها قر ييعجزه عن تق

تغدو  ر، حتى لا يتها في التقدي عدالة ضد كل تعسف أو استبداد لحر اج اليات وس يحر الحقوق وال
 .ديسلطة الإدارة مطلقة من كل ق

مجلس عود الفضل لية، و ير ي ة على السلطة التقديدة للرقابة القضائيب جديفظهرت طرق وأسال
على شكل مبادئ  ما بعد يالرقابة، والتي تحولت واستقرت ف ر هذهيالدولة الفرنسي في خلق وتطو 

 .ة عامة في البناء القانونييقانون

دي  يواحد، وهو عدم الوقوف مكتوفي الأق هدف يدة تقوم وتسعى لتحقيب الجديوكل هذه الأسال
 . ة ية واستبدادي جعل منها سلطة تحكمإلاد، و ايز ر الإدارة المت ياتجاه تقد

ر من يتحصنان في كثيخرجان و ين يواللذ ن،يدزايرها للوقائع المت ي ف الإدارة وتقدييففي مواجهة تك
ة وذلك استنادا إلى  يمن الرقابة القضائ  –ة يديا ذلك سابقا في ظل الرقابة التقل ينأر كما  –ان يالأح

عادتها إلى إ ة ابتدع القضاء يالرئاس ن السلطات، وفكرة السلطة ية مثل مبدأ الفصل ب يحجج واه

 
 . 106عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1
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عي ي ة والطبير ية للحد من سلطات الإدارة التقديونب القانينطاقها الإداري بعض الطرق والأسال
 1. للإدارة  ة ير يرقابة الملاءمة على السلطة التقد ثة ليثة تعد صور حدي ب الحديوكل هذه الأسال

القضاء من ر، وذلك لمواجهة الحالات التي أخرجها ي ن في التقديفظهرت الرقابة على الغلط الب 
ر ار ن سبب القيكما ظهرت الرقابة على التناسب ب ف القانوني للوقائعيي نطاق رقابته على التك

ري، الذي كان متروكا للإدارة وبهذا أصبحت ياخترقت هذه الرقابة الجانب التقدومحله، وبذلك 
 .ةي للمشروع  ة بالإضافةير ية على السلطة التقد يلاءمة إحدى جوانب الرقابة القضائ الم

رة تتفق مع  ير هذه الأخار ن المنافع والأض ين كانت بوإة الموازنة يكما ابتدع القضاء الإداري نظر 
لجأ يرجة أشد في مجال هذه الرقابة إذ ات السابقة في أنها رقابة ملاءمة، إلا أنها تعد ديالنظر 

 .ن أو رقابة التناسبيها رقابة الغلط البيصعب في القضاء الإداري في الحالات التي ها ي إل

ات ينيث ظهرت في ستية حيات القضائير من أحدث النظر يالتقد ن في ية الغلط البيفتعتبر نظر 
ة  ير ي التقد ة المستمرة للحد من اتساع السلطةالقرن الماضي، وهي نتاج محاولات مجلس الدول

 2. للإدارة

رها  يف الإدارة وتقدييشوب تكيب الذي يالع "ر بأنه: يالتقدن في يب الغلط الب يعرف الفقه عي
مة،  يتعارض والفطرة السليما على نحو ينا وجس يبدو بير الإداري و ار للقللوقائع المتخذة كسبب 

رها ا ر لإلغاء ق كون سبباي الحكم الذي تحمله على الوقائع و  وتتجاوز به الإدارة حدود المعقول في
 3". بيالمشوب بهذا الع

الذي شاب  ر ذاته، ولكن على الغلطيحكم على التقدين لا يالقاضي في رقابته على الغلط الب نإ
تضمن  ي ولا  كار مكن كشفه بحسب الإدينا و يوب  ار ن ظاه يكون الغلط البير، عندما يهذا التقد 

 
القانوني،   ىه في دعوى الإلغاء«. مجلة المنتدر الإداري ومحلار ي حاحة، »الرقابة على تناسب القش تمام، عبد العاليعيأمال  1

 . 136 ص ،2008بسكرة، مارس  ،05العدد 
 .115، ص  1993محمود سلامة جبر، الغلط البين للإدارة دعوى الإلغاء. بدون دار نشر، القاهرة،  2
 .263سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  3
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ر الإدارة عندما تتمتع بسلطة يره محل تقديحل تقدي ن أن على القاضي أن يقضاء الغلط الب 
ن ضمانة ضد تجاوز السلطة التي يهذه الحالة تمثل رقابة الغلط البة واسعة، ولكن في ير يتقد

في الوقوع في   ة الحقير يك في قوله: "تتضمن السلطة التقد ذل Braibant تغري الإدارة وقد أبرز
 . "م في نفس الوقتين، أي واضح وجس يس حق ارتكاب غلط ب يالغلط، ولكن ل 

ق للطعن بالإلغاء لأنه تحول جذري لمسار ي أكثر من مجرد طر ن هو يوعلى ذلك فإن الغلط الب
دة ة، والتي لا تختلف من واحيت الواقعار يمد هذه الرقابة إلى كل التقد ية يد ية التقليالرقابة القضائ

المجال المحجوز للإدارة،   ضعها القاضي بدلا من ذلكية يإلى أخرى، إلا بواسطة طرق تقن
 .ة ير ي متد حتى السلطة التقديوالذي  

 ي:إلى عناصر ثلاث وه لهايمكن تحل ي ة من أفكار القانون الإداري و يأما التناسب فكرة أساس 
 1. ة المستهدفةية، والغاير الصادر والحالة الواقع ار الق

ن، والتناسب بهذا يلة وهدف في نص معين وس ينشأ من علاقة تطابق بيمكن أن يوالتناسب  
 .ا المتوقعة والمصادر المتحصلة ايز ة والم ي للحالة الواقع ر تبعا يتغيمكن أن يالمفهوم 

ءات في  از ع الجيدان توقيتمثل في مي بدأ التناسب في القضاء الإداري سي لم يدان الرئيوالم 
ة والتفاوت يب ي ة في ممارسة سلطتها التأديف بعض الجهات الإدار ار ة لمواجهة إس يب يت التأد ار ار الق

ته على مدى ءات المناسبة، إذ فرض القضاء الإداري رقاباز ر الجينها في تقديالصارخ ب
ث أن ثبوت المفارقة ية، بحير يها الإدارة بسلطة تقد ي ت التي تتمتع فاار الملاءمة في هذه القر 

ؤدي إلى عدم يء ومقداره وعدم تناسبهما از ن نوع الجي ة وبين درجة المخالفة الإدار يالصارخة ب
 2. تهيبي ومن ثم عدم مشروعي التأدر ار ملاءمة الق 

 
 . 138أمال يعيش وعبد العال حاحة، المرجع السابق، ص  1
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المستندة إلى سلطة ة يسلطة الإدار ت الاار ابة القضاء الإداري على قر إن الأصل أن تقف رق
لتي اتخذتها هذه السلطة أساسا  ة عند حد التحقق من الوجود المادي للوقائع اير يالإدارة التقد 

ة، دون يللقواعد القانونر ار ه الوقائع، وعدم مخالفة محل القف القانوني لهذييرها وصحة التك ا ر لق
ء  ار ن الإجي نه وب ير مدى التناسب بيوتقد ة وخطورة السبب يتعدى ذلك إلى البحث في أهميأن 

لأن القاضي الإداري بهذا  ر الإداري ومضمونه، ار متخذ على أساسه، أي محل هذا القال
غدو  يم العمل الإداري ومن ثم يفته وتدخل في صمي كون قد خرج على مقتضى وظي التصدي 

 1. س الأعلى لجهة الإدارة يالرئ

ر الصادر ار ب مثلا، فإن القية على التناسب، ففي مجال التأدق الرقابي ة تطبيف يخص كيما يأما ف
كون يء از ا، أي جيكن قاس ي ء لم از ق جينحصر في تطبيكون متناسبا عندما ي ء از ع الجيبتوق

ن  ين منفصلتي تي ة تقوم بعمليبي السلطة التأدللوصول إلى ذلك فإن مرتبطا أو متطابقا مع الخطأ، و 
ا أن تقوم يها ثاني الخطأ وكشفه في سلوك الموظف، وعلص يوم بتشخها أولا أن تقين فعل يومتتابعت

ء ومع  از الجار يتحقق التناسب إلا وقت اختيث لا يءات المقررة، حاز ن الجيء من ب از ار الجيباخت
ا، وفي يا وشخصيم ذاتيكون التجر ي جد أخطاء معروفة من قبل، وعندئذ و يحصل أن لا يذلك 

 .ء از ار الجينتهي باختي ة و يبدأ عند أول عمل ين التناسب هذه الحالة فإن البحث ع

ء از قتضي استحداث جيءات، وعندئذ فإن الأمر از د للجيكون هناك تحديحدث أن لا يمكن أن يو 
ف  يإذا توافرت ثلاثة شروط وهي التعر كون متناسبا إلا ي بي لا ير التأدار هي أن الق ي وبد .ديجد

ن الأخطاء  ية والتطابق ب يب يءات التأداز ف السابق للجية، والتعر يب يالسابق للأخطاء التأد
ا يكون في أحسن الأحول إلا ذاتيي من هذه الشروط فإن التناسب لا اب أيءات وفي غاز والج

 .مهما كان الشرط المتخلف

ة  يومتقدمة في اتساع الرقابة القضائعتبر مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار خطوة هامة يكما 
ة ما، ير المنفعة العامة لعمليمكن تقر يدارة، ومضمون هذا المبدأ أنه لا ة للإير يالتقد  على السلطة
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ة ية والمساوئ الاجتماعية والتكلفة المال ية الفردين ما تتضمنه من اعتداء على الملك إلا إذا كا
سة  ار ستوجب ديبالنسبة إلى المنفعة التي تمثلها، وهو ما ست باهظة يالمحتملة التي تتضمنها، ل

 .ر ار ة القير مشروعيروفها وجوانبها المختلفة عند تقدة وظيالعمل 

مكن أن يوب التي ير والعار حققها القيا التي ايز ن الميجب أن تتم مقارنة بيووفقا لهذا المبدأ فإنه 
 1. وب يا على كفة العايز ه كفة المير ملائما إلا إذا رجحت فار كون القيتنشأ عنه، ولا 

ر، أو بمعنى أدق  ار تعلق، بالآثار الناجمة عن القيتضح أن مبدأ الموازنة يف يعر ومن هذا الت 
 .حقق المصلحة العامة أم لايد ما إذا كان ير لتحدار أخذ في الاعتبار آثار القيفإن القضاء 

 عاتفقت م ناري لأعمال الإدارة، فهي واة مدى اتساع رقابة القاضي الإديوتؤكد هذه النظر 
ة أشد في مجال ة، إلا أنها تعد درجيت الإدار اار ن في الرقابة على ملاءمة القر ية الغلط البينظر 

ن،  يالب ها الرقابة على الغلط يصعب فيها القاضي في الحالات التي ي رجع إليهذه الرقابة، إذا 
س اختلاف في  ين هو اختلاف في مدى الرقابة وليتي ن النظر يعني أن الاختلاف بيوهو ما 

تتناسب  ه لاير المترتبة علار تصرف الإدارة إلا إذا كانت الأض لغي ي اضي لا عة ولأن القي الطب
 2. ن ية الغلط البيفع الناجمة عنه وهذا هو جوهر نظر ا أو المناايز مع الم 

عني تمتع القاضي  ي ري للإدارة ولكنه يعد هناك أي هامش تقدي عني هذا التطور أنه لم يولا 
ن  يق التي تحت تصرفه للفصل بيعاة وسائل التحقا ر صعبة بمة يت فنار ي ام بتقديالإداري بالق 

 .المصالح المتعددة العامة والخاصة محل البحث

ت نزع اار وطبقها في مجال قر ة يئري ببعض أحكام هذه النظر ا ز وقد أخذ القضاء الإداري الج
قات القضاء الإداري السابقة يختلف عن تطبيق ي لمنفعة العامة، إلا أن هذا التطبة لأجل ايالملك 

 .ر ين في التقدية الغلط الب يعمل في هذا المجال بعض أحكام نظر ذلك لأنه أ 

 
 . 328، ص  2002القاهرة، محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية،  1
 . 132أمال يعيش وعبد العال حاحة، المرجع السابق، ص  2



 

 

 
 الفصل الثاني



 ......... .....................................الفصل الثاني: آليات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ...............

 42 

 الفصل الثاني: آليات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 
بارها حق عتا ة المختصة بيالإدار ة ية التي ترفع أمام الجهات القضائينقصد بها " الدعاوى الإدار 

عتداءات الإدارة ا اتهم من ية حقوقهم وحر يتمكنون بموجبها من حمايد ار شخصي مقرر قانونا للأف
ن  يئية، في حار إجد وجهات النظر إلى هذه الدعاوى فها بتعديولقد تعددت محاولات تعر  ،العامة"

ة بحتة، وهناك من ية مادينظرة شكلها ي نظر إلية فالبعض ية موضوعيو از ها آخرون من ي نظر إلي
عرفها البعض ين ية، في حية وموضوع ين في نظرة مختلطة شكل ين السابقت يت يو از ن اليجمع بي

 . فا عاما واسعايعرفها آخرون تعر يقا، و يفا خاصا ضيتعر 

لجأ  يا في أن يا أو معنو يعية أنها: "حق الشخص سواء كان طبيهناك من عرف الدعوى الإدار  
من حق يه دع ية ما ين الإدارة وذلك بقصد كفالة حماي نه وبي طالبه في خصومة بيإلى القضاء 

 . "هيعتدى علا 

ك القضاء ية في تحر يلة القانون يسلطة هي حق الشخص والوس ستعمال اكما عرفت بأنها: "  
ف بحق أو المطالبة  ار عتة المقررة للمطالبة بالايوفي نطاق مجموعة القواعد القانون، المختص

لأعمال  اهذا الحق أو هذه المصلحة بفعل  عتداء علىجة الا ية نت يحق أو مصلحة جوهر ة يبحما
 . "ايلتها إدار از اجمة عنها والضارة والمطالبة بإ ر النار ض صلاح الأوإ ر المشروعة ية غيالإدار 

 وعليه سنتطرق لبعض هذه الدعاوى كدعوى الإلغاء ودعوى التعويض فيما يلي: 

 

 رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة عن طريق دعوى الإلغاء المبحث الأول:

 رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة عن طريق دعوى التعويض المبحث الثاني:
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 المبحث الأول: رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة عن طريق دعوى الإلغاء

ة، ذلك  يلة من وسائل الرقابة القضائية ووس عيمبدأ المشرو ق ي بر دعوى الإلغاء أداة فعالة لتحقتعت 
ة وإلا يأن تحترم مجموعة القواعد القانونت اار ما تتخذه من قر ية فين على السلطة الإدار يتعيأنه 

ت تقتصر  ار ار تلك الق لإلغاء ء تجاهلها ومخالفتها هذه القواعد. و ار تها للإلغاء جا ار تعرضت قر 
ائها إذا كانت لغإتفاقها مع قواعد اتها، ومدى يعلى بحث مشروعها يسلطة القاضي الإداري ف

ر المشروعة،  ي ت غاار ر القاضي أكثر من إلغاء القانون الق  هكذا لا تتعدى سلطةمخالفة للقانون، و 
ر  ار قوم بسحب قيطاعن أو أن د نطاق المركز القانوني لليقوم بتحديع القاضي أن يستطيفلا 

كل هذا ب الذي أصدرته الإدارة، و ير المع ار آخر محل الق اار صدر قر يله أو أن يالإدارة أو تعد 
 .تهايجل أن تحقق دعوى الإلغاء هدفها وغامن أ

 مفهوم دعوى الإلغاء  المطلب الأول:

نتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعريف دعوى الإلغاء وخصائصها في الفرع الأول، وإلى 
 هدفها وغايتها في الفرع الثاني. 

 تعريف دعوى الإلغاء وخصائصها  الأول:الفرع  

 :اهالفرنسي أو العربي نذكر من ه، سوءا في الفق1لغاء لإعددت تعريفات دعوى ات

 الفرنسي: هتعريف الفق -لاأو 

ا ه" أن :بلغاء لإ طة أو الدعوى تجاوز الس " Delaubadere André" الفرنسي هالفقي فعر  
 ."داري لإالقاضي ا  فطر  نقرار إداري غير مشروع م لقضائي يرمي إلى إبطا نطع

« Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux visant à 
2acte administratif illégal »faire annuler par le juge administratif un  

 
 . 04، ص 1972 ،مصر ف،ية، الطبعة الثانية ، دار المعار دار لإسعاد الشرقاوي، المسؤولية ا 1

2 Delaubadere(A),Venézia (J.C) Gaudemet (Y) traité de droit administratif L.G.D.J.1999,p536 
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الذي  ن"الطع  هبقول" Debbasch Charles" هالفقي هب متقريبا الذي قا فو نفس التعريهو 
 ."المشروعية  مقرار إداري لعد لالقاضي إبطا  نب بمقتضاه المدعي مليط

« Recours par lequel le requérant demande au juge l’annulation d’un 
1acte administratif pour illégalité. » 

 العربي: هتعريف الفق -ثانيا

بسبب تجاوز   نلغاء أو الطعلإ"دعوى ا ه:تور محمود محمد حافظ بقولالدك فحيث عر  
حة إلى لا صاحب المص هي دعوى يرفعهو -pouvoir de excès pour Recours- طةلالس 

 ."2ا إلغاء قرار إداري غير مشروعهب فيلداري ويطلإالقضاء ا

 ن يكو  هذي بموجب" القضاء ال هلغاء بأنلإقضاء ا فمحمد الطماوي فقد عر  نيمالأما الدكتور س 
 ن دو  نولك هبإلغائ  محك ن قانو لمجانبة القرار ل هل نداري فإذا ما تبيلإيفحص القرار ا نقاضي ألل
 3ه. غيره ب لأو استبدا هفي ن القرار المطعو  لتعدي  ه يس للف كذل نإلى أكثر م هيمتد حكم نأ

والعينية التي  دارية الموضوعيةلإ"الدعوى القضائية اا ها الدكتور عمار عوابدي بأن هكما عرف
مطالبة بإلغاء قرارات ل ات القضاء المختصة في الدولة لهج محة أمالا ذووا الصفة والمص هيحرك

 4. "إدارية غير مشروعة

القاضي إلغاء قرار  نا مهب فيل"الدعوى التي يط :اه ستاذ محيو أحمد بأن لأا اهعرف هتهج نوم
 ."دارةلإغير مشروع ل

 
1 -Debbasch(Ch), Contentieux administratif. Paris. Dalloz. 1975 p 650  

 . 473، ص  1967 ،ضة العربيةهار الند ،04ط   داري، دراسة مقارنة،لإمحمود محمد حافظ، القضاء ا 2
 . 305 ص،  1986 مصر، دار الفكر العربي، ، قضاء إلغاء،لو لأداري، الكتاب الإمحمد الطماوي، القضاء ا نيمالس 3
المطبوعات   نديوا، 02ط ئي الجزائري، الجزء الثاني، القضا مدارية في النظالإمنازعات العوابدي عمار، النظرية العامة ل 4

 . 314، ص  2003 ،الجامعية
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 م"الدعوى القضائية المرفوعة أما ه:ي بقوللالصغير بعا الدكتور محمد هجانب آخر عرف نوم
كما   همشروعيت مإلغاء قرار إداري بسبب عد فدهدارية التي تست لإيئات القضائية اهإحدى ال

 ."1عيوب نم هيشوب أركان

 معدمنازعة هدفها احترام مبدأ المشروعية و ي هلغاء لإدعوى ا نص الباحث أليخ مث نوم
ا هداء أعماللأدارة الفعالة لإة ا لوسي قطري نع( دارةلإا)  -يفالشر  مالخص -لقب نم هاختراق

داري  لإالقرار ام لغاء مناطا اختصالإبالتالي فدعوى اي إصدار القرارات، و ها و هوتسيير أمور 
 .2ة الكافةهحجية في مواج هل ن بإلغاء القرار المعيب تكو  مإصدار حك فدهب

يد  تحد نيمك - ما فيما تقدهالتي أشرنا ل -التعريفات  للاخ نأما خصائص دعوى الإلغاء، فم
، وأنيا ا دعوى عينية أو موضوعيةها دعوى قضائية وأنهلغاء في أنلإخصائص دعوى ا همأ 

 :يلذه الخصائص فيما يهإيضاح  لسنتناو  هيلتنتمي إلى قضاء المشروعية، وع 

 لغاء دعوى قضائية: لإ دعوى ا -لاأو 

ذه الصفة  هانت تاريخية، فإذا ك نتك ما لهذا الشرط يعود إلى أسباب، فإنهى لوسبب التأكيد ع 
لغاء حتى سنة  لإوى ادع نأ ك، ذل3فيما مضى كنزاع، في الوقت الحاضر كذل  لليست مح

 ندارة القاضية، وكالإة الإداري في مرح لمكانت مجرد تظ  لدعوى قضائية، ب نتك مل 1872
 زاع، وكانتن  نم هيلفيما يعرض ع ى إصدار توصياتلع كناهس الدولة ليقتصر دور مج

ا،  هتنفيذ م ، حتى يت4( رئيس الدولة)طة المختصة لالس  نم قالتوصيات إلى تصدي  لكتحتاج ت
استقر  ف طة القضاء البات أو المفوضلس الدولة س لجم، فتقرر ل1872 ممنذ عا هغير أن

ة  لمرح نلغاء ملإا  ن ت طعو لفانتق 1872،5مايو  24 ن بمقتضى قانو  كالوضع في فرنسا وذل
 

 . 29ص  ،2012 نشر والتوزيع،لل  مو للغاء دار العلإداري، دعوى الإي، القضاء المحمد الصغير بع 1
 . 280سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  2
 . 139، ص نفسهيمان محمد الطماوي، المرجع سل 3
 .27ص  ،1977مصر،  العربية،ضة هدار الن ،لغاء"لإدارة " قضاء الإا لعمالأ ، رقابة القضاء فالجر  ةطعيم 4
ط  دارية،لإنظرية الدعوى ا  ،القضائي الجزائري، الجزء الثاني مدارية في النظالإمنازعات العوابدي عمار، النظرية العامة ل 5

 وما بعدها.   325، ص 2003الجزائر،  ،المطبوعات الجامعية نديوا ،02
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 كناهس الدولة لة القضاء البات أو المفوض، وأصبح مجليد إلى مرحالقضاء المحجوز، أو المق
 .قفي الساب نوليس مجرد توصيات إدارية كما كا يصدر أحكاما قضائية

  لو لأتقررت  نلغاء دعاوى قضائية منذ ألإ ا ن ، حيث تعد طعو 1لفأما في مصر فالوضع مخت
 كالمذكور، وكذل مالعالنفس  112 مرق ن بالقانو   - كذل نبيا قكما سب - 1946 ممرة عا
ريعية، وأخذت الجزائر  بمقتضى نصوص تش ا في مصر تشريعية ه، فنشأتهيلحقة علاال نالقواني

يونيو  18 ن قانو  نم 24لغاء تشريعيا بموجب المادة لإعندما تقررت دعوى ا هبنفس التوج
 .2ا دعوى قضائيةهواعتبار  – كما بينا سابقا -حقة لانصوص  نم هوما تبع 1963

ذه  هدارية للإ، بمعنى خضوع جميع القرارات امالعا ن لغاء دعوى القانو لإكما تعتبر دعوى ا
 .ا بنص صريح هما استثنى من لاالدعوى، إ

 :)أو دعوى عينية(لغاء دعوى موضوعية لإ دعوى ا -ثانيا

  نماة في ضلة المتمث محة العالولى، الدفاع وحماية المصلأبالدرجة ا فدهإن دعوى الإلغاء تست
ا أو هعمال لأا هأدائا عند ها لهمخالفت مقواعد القانونية وعدلدارة ل لإا ممبدأ الشرعية واحترا

  لكالذاتية لرافع الدعوى، حيث تصبح ت وأالشخصية  ق الحقو  نبغض النظر ع كا، وذلهتصرفات
 نساسي الذي شرعت ملأا  فدلهأو الذاتية في الدعوى تابعة لوالمصالح الشخصية  ق الحقو 

دارة،  لإفع الدعوى اار ينازع  لاة أخرى هج نة، ومهج  نذا مهمبدأ المشروعية  مو احتراهو  لهأج
القضاء محو  نب مل، ويطتهداري غير المشروع في ذالإر ا ار ر، وإنما ينازع الق ار أو مصدر الق

 قانوني لو عمهالدعوى بالمعنى القانوني، وإنما  فأطرا  نثاره غير المشروعة فالقرار ليس مآ
 لغاء مخاصمةلإبدعوى ا هغاء، فهو موضوع، لذا كانت مخاصمتللإدعوى ا هيل تنصب ع

 
ضة هدار الن ،، دعوى التعويض، الدعوى التأديبية"لغاءلإ، دعوى اداري "مبدأ المشروعيةلإن، وسيط القضاء الاأنور أحمد رس 1

 . 38، ص  2003 ، مصر،العربية
،  2009 ، الجزائر،نشر والتوزيعلجسور ل ،01ط  دارية"،لإجراءات المدنية والإا ن لغاء" في قانو لإعمار بوضياف، دعوى ا 2

 . 66ص 
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الذي   مالحك نالموضوعي، كما أ ما الطابع العاهيلب علموضوعية، فالمنازعة موضوعية ويغ 
 .ى الكافةلحجة ع ن ا يكو هيصدر في

ة، إلا أن رأيا  لغاء دعوى عينية أو موضوعيلإدعوى ا نإلى اعتبار أ هاتجاه غالبية الفق مورغ
طة،  ل الدعاوى المخت نا الجديد مهلغاء قد أصبحت في تطور لإدعوى ا نب إلى أهآخر للفقه، ذ

ى حماية المشروعية  لع لصلأبحسب ا ما تقو هنلأ القضاء العيني  قفي نطا لي إذ تدخهف
  نا دعوى قضائية مهما توفره باعتبار  مفي القضاء الشخصي بحك ككذل لا تدخهدارية، فإنلإا

ا دعوى همن  ل، لتجعنصحاب الشألأالمكتسبة الشخصية  ق مراكز الذاتية والحقو لماية جدية لح
ية النظر لعم للاالغير خ فطر  نالمعارضة م لكجواز استعما لقمط لليست موضوعية بشك

 .1لغاءلإفي دعوى ا لوالفص 

عية في و المقومات والعناصر الموض نجود العناصر الشخصية الذاتية، فإو  نم مبالرغ نولك
ا ها وخصائصهطبيعت لغاء دعوى موضوعية في لإدعوى ا لي الغالبة، فتض هلغاء لإدعوى ا

 .2ا القانونيهوفي نظام

لغاء دعوى عينية أو موضوعية لإى اعتبار دعوى ال داري في مصر علإوقد استقر القضاء ا
حيث   2002 لي أبر  02يا بتاريخ ل دارية العلإالمحكمة ا  محك نذا الشأهالحديثة في  محكالأا نوم

ا رقابة  ه خصومة عينية مناط ي هلغاء لإي: "... الخصومة في دعوى القررت صراحة ما ي
فترفض  هشرعيت ن يسفر الفحص ع نفإما أ ن القانو  انبميز  نهووز  هداري في ذاتلإشرعية القرار ا

 نحيث أ ن"وم :اهآخر قضت بقول موفي حك "3هبإلغائ مفيحك همشروعيت مالدعوى أو تقرر عد

 
 . 25طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص  1
 . 330عوابدي، المرجع السابق، ص عمار  2
 .9ص   ،2002يونيو إلى آخر  2002 لإبري لأو  نالمجموعة م  48، السنة  48، 5942 ما رقهحكم 3
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  ن ب إلغاء القرار المطعو لإلى ط  فدهدعوى عينية ت لصلأي في اهلغاء لإدعوى ا نأ لمالمس 
 1" ... لمبدأ المشروعية لاإعما يهف

ن "... بأ 2007يونيو  13بتاريخ  هس الدولة الجزائري في قرار لل اعتبر مج قوفي نفس السيا
  نضد قرار وليس نزاع بي ا دعوى موجيةهالدعاوى الموضوعية أي أن  ني مهلغاء لإدعوى ا

 2" ...ف أطرا

 قضاء المشروعيةلغاء تنتمي إلى لإ دعوى ا -ثالثا

ضد  لاإ كتحر  لاا ه، بمعنى أن3المشروعية  محماية واحترا فدهلغاء دعوى عينية تستلإدعوى ا 
مخاصمة  للغاء حو لإ، حيث تدور كافة إجراءات دعوى ا4دارية غير المشروعة لإالقرارات ا

 .داري لإالقرار ا

غى القرار ل ي نأ لهف كى ذللبناء ع، 5طات القاضيلوتحديد س  ن قانو لل همخالفت معد نم قوالتحق 
داري لإاط اى النش ليعقب ع نأ هيجوز ل لاأو برفض الدعوى، و  همشروعيت معد هلدي نتبي نإ

ي هتبسيط إجراءات ممارسة الدعوى، و  ذه الخاصيةهى ل، كما يترتب عهئمتلا بتقدير م كوذل
ات القاضي طلس  ومداري غير المشروع، وتقلإا إلغاء القرار ا هبواسطت نوحيدة التي يمكالدعوى ال
، أو يقضي  ه القرار أو استبدال لبتعدي مالحك هيجوز ل لا ى القرار، و لبقاء علإلغاء أو ا لإعند حد ا

 .6معينة لرافع الدعوى  ق بحقو 

 
سبتمبر   30إلى  1978مارس  لأو  نيا م لدارية العلإالمحكمة ا م، مجموعة أحكا32سنة  1978مارس  10سة  لا بجهحكم 1

 .916الجزء الثاني، ص  ،1978
 . 73ص   ،2009سنة   09س الدولة، العدد لة مجلمج ،2007 يونيو  13بتاريخ  33289 مالدولة رقس لقرار مج 2
 سكندرية، الطبعة العاشرة،لإداري الفرنسي، ترجمة د. أحمد يسرى، دار الفكر الجامعي، الإالمبادئ في القضاء ا محكاأ 3

 . 546، ص 1995
ص   1984 لو لأ العدد ا 28ة إدارة قضايا الحكومة، السنة لئمة، مجلارقابة المدارية وحدود لإ، المشروعية انمحمد حس نأيم 4

82 . 
 . 34ص   ،2012 ،الجزائرنشر والتوزيع، لل  مو للغاء" دار العلإدعوى ا" داري لإي، القضاء المحمد الصغير بع 5
داري"، منشاة  لإالقضاء ا مدارة وتنظيلإا لى أعمالمبدأ المشروعية الرقابة عداري، لإ، القضاء اعبد الغني بسيوني عبد الله 6

 . 411، ص  1996 ،سكندريةلإا ف،المعار 
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ا ضد أي قرار هفيجوز تحريك ، مالعا مالنظا نا مهبأن  للغاء توص لإدعوى ا نأ  لالقو  نويمك
ت لا، حتى في الحاكوجود نص تشريعي صريح يقرر ذلإلى حاجة  ن إداري غير مشروع دو 

 .1في القرار  نجواز الطع مى عدلا عهالتي ينص في

الذي   نطاعلل  نيمك لاا، و هلغاء وتطبيق لإرفع دعوى ا مى رفع أو عدلع قتفالا يجوز ا لا هكما أن
لغاء لإبا م الحك ما أو عدهب سحبليط  نات القضائية المختصة أهالج ملغاء أمالإرفع دعوى ا

 .2اهفي

 هدف دعوى الإلغاء وغايتها الفرع الثاني:

ع يتوجب على جمية المفعول، فية القائمة والسار يم القواعد القانونار حت اة على يتقوم الدولة القانون
ل ي التعد ة حتى تلغى أو تعدل وفق أحكام الإلغاء أويم تلك القواعد القانون ار حت اسلطات الدولة 

دلالة على ة أو بدولة القانون لل يي تحترم القانون بالدولة القانونتسمى الدولة التة. لهذا  يالقانون
ة بصرف النظر عن  يم القواعد القانونار حت ان على الإدارة العامة يتع ي خضوعها للقانون. لهذا 

 .ر مكتوبة يمصدرها سواء أكانت قواعد مكتوبة أو قواعد غ

ة، فلا يواردة وممكنة سواء وقعت بحسن أو بسوء نة  يأن مخالفة الإدارة لأحكام قانون ولا شك
نطوي  يلما  ا ر ها نظ يوقع عليء قانوني از ر المشروعة بلا جية غيمكن ترك هذه التصرفات الإدار ي

قودها  يء فما تشاية. كما أن ترك الإدارة تتصرف كيك من مجازفة لأسس الدولة القانون ه ذليعل
د  ار ها حقوق الأفية تنتهك فيس يتبداد الإداري، فتصبح الدولة بول س دون شك إلى التحكم والا

د أن نتمكن قانونا من رد الإدارة إلى جادة الصواب، خصوصا إذا ار ن كأفيتعياتهم. لهذا يوحر 
 .3ة القائمةيعنتها في مخالفة القواعد القانونأصرت على ت 

 
 . 383، المرجع السابق، ص لانأنور أحمد رس 1

 . 336عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2
 . 342، ص نفسهعمار عوابدي، المرجع  3
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وضعها المشرع تحت  لتي دة ا ية الوحيعتبارها الأداة القانون اة دعوى الإلغاء بيهكذا تظهر أهم 
ة في هذا  يا الأردن يلمشروعة. فتقول محكمة العدل العلر ايت غاار د لإعدام القر ار تصرف الأف

 ةيغاء من دعامات القانون الإداري وضمان فعال لحماإن القاعدة هي أن دعوى الإل" :الشأن
 ." ةيد من تجاوز الإدارة مبدأ المشروع ار ن والأفيالموظف

، 1ة يهما ثانو ية، وثان ية أو جوهر ين إحداهما أساس يتيق غايه تستهدف دعوى الإلغاء تحقيوبناء عل
ة، فتلك هي مهمة قاضي الإدارة العامة يم مبدأ المشروعار حتاق ي فتستهدف في المقام الأول تحق

سهر القاضي الإداري على ي" ة بقوله:يعن هذه المهمة المثال  "Rivero " فلقد عبر الأستاذ
  تؤدي دعوى الإلغاء وفق" قصده مجلس الدولة بقوله:ية "، وهو ما يم مبدأ المشروعار حتا

ا ية " وهو ما تقصده محكمة العدل العل يم مبدأ المشروعار حتان يالمبادئ العامة للقانون إلى تأم 
سا على ما سبق يء من دعامات القانون الإداري تأس إن القاعدة هي أن دعوى الإلغا" من قولها:

شروعة حتى  ر الميت غاار ة، وإعدام القر يت الإدار اار ة القر يتولى القضاء الإداري رقابة مشروع ي
ة وممارستها يها. وبفضل هذه الدعوى القضائية وحامية الإدار يوصف بأنه حارس المشروع 

امنا الحاضرة  يالإدارة في أة فلم تعد ية الإدار ية والتحكميستبدادلت الاا ز ختفت و اة وكفاءة يبفعال
ة عند يم مبدأ المشروعار حتاشاء، بل إنها ملزمة قانونا بفما تين، حرة التصرف كيد يمطلقة ال

لغي على يت الإدارة فاار ة قر يقب بعناار ي ة. فالقضاء الإداري يام بأعمالها الماد يرتها والق ار تخاذ قا
  بذلك صانجاج و عو ن أسباب هذا الايب يالمعوج منها و  "مصطفى كامل" ر الدكتوريتعب حد

 .فهاار نحااتهم من تعسف الإدارة و ي د وحر ار وحمى القضاء الإداري حقوق الأف

رها وضمان  يفق العامة وس ار ضا إلى حسن إدارة الميؤدي أ ية يم مبدأ المشروعار حتاولا شك أن 
ر المشروعة ية غيت الإدار اار ات المنوطة بها. فإلغاء القر يهمات والمسؤولق الم يتها لتحقيفعال

د  ار م الأفار حتاة تحظى بية على حد سواء. فالإدارة القانونحقق المصلحة العامة والخاصي
 .مار سودها الثقة والاحتيرهم فتكون علاقتهم بها علاقة ين معها وتقد يالمتعامل

 
 . 38محمد الصغير بغلي، المرجع السابق، ص  1
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اتهم من تعسف يد وحر ار ة حقوق الأفية تتمثل في حماية ثانو يغا قي وتستهدف دعوى الإلغاء تحق
عني ذلك أن  ية، فلا يدف في المقام الأول مبدأ المشروع. فإذا كانت دعوى الإلغاء تستهالإدارة 

 1. دةحيتها الو ية المصلحة العامة هي غايحما

ة يوعس مجرد الدفاع عن المشر ية القصد منها لياء هي دعوى موضوعإن دعوى الإلغ 
  ار يه تأثير المطعون فار ها القية للمستدعي أثر فيالعام فحسب والدفاع عن مصلحة ذاتوالصالح 

جعل دعوى  ية الدعوى، والقول بخلاف ذلك ينة على جديحتى تكون هذه المصلحة قر  ار مباش 
القضاء. فلا شك أن إلغاء ستقر على ذلك الفقه و اجز رفعها حسبما يالإلغاء دعوى حسبة لم 

فته  يالطاعن بإعادته إلى وظحقق مصلحة ين تعسفا ير الفردي الصادر بنقل أحد الموظف ار الق
حقق دون شك  ية ير فردي بإغلاق أحد المحال التجار ار الأولى التي نقل منها. كما أن إلغاء ق

لكن الإلغاء دته إلى ممارسة عمله كالمعتاد. و مصلحة الطاعن بإعادة فتح محله التجاري وعو 
ة يصلحة العامة، بجعل الإدارة قانون حقق في المقام الأول المين يالسابقتن يضائي في الحالتالق
 2. أعمالها مشروعة و 

 شروط دعوى الإلغاء والفصل فيها  المطلب الثاني:

ـة المخالفة يت الإدار اار ر ة المختصـة بإلغـاء القـيى الإلغـاء أمـام الجهـة القضـائمكـن رفـع دعـو يلا  
بـدونها لا تنظـر ها اسم شروط القبـول التـي ي طلق علية دون توفر مجموعة من الشروط  يللشرع 

تعلق يهـذه الشـروط مــا ، ومـن عـوى الإلغـاء المرفوعـة أمامهـاة ولا تفصـل فـي ديالجهـة القضـائ 
 بالشكل ومنها ما يتعلق بالموضوع. 

 شروط دعوى الإلغاء  الفرع الأول:

 نتطرق في هذا الفرع إلى الشروط الشكلية أولا، ثم الشروط الموضوعية ثانيا. 

 
 . 40السابق، ص طعيمة الجرف، المرجع  1
 . 283 ص، 2004 ،1 موسوعة القضاء الإداري، ج ،علي خطار شطناوي  2
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 الشروط الشكلية  أولا:

ـة  ية محددة قانونا شــأنها شــأن بقيـة ترفــع وفــق شــكلي ة إدار يدعــوى الإلغــاء دعوى قضــائ 
انـات الـدعوى ومـا يضـة مـن بيضـة افتتـاحه هـذه العر ي ة وذلك بموجـب عر يالدعاوى القضائ

انـت فـع الـدعوى والتـي كار نبغي أن تتوفر فـي ية التقاضي التي ية، إضافة إلى أهليجوهر  نتتضـم
ــة الســابق وأصــبحت بموجـب يءات المدن ار ا لرفــع الــدعوى فــي ظـل قـانون الإجـيشـرطا موضــوع

ح أي يا قـابلا للتصــحيــة شـرطا شــكلي ــة والإدار يءات المدن ار المتضمن قــانون الإجـ 13/22ون ـانقـ
ة فـي شـروطها يغـاء عـن بـاقي الـدعاوى القضـائءات وتختلـف دعـوى الإلار شــرطا لصـحة الإج ـ
وى وسـنتعرض لكـل هـذه عـاد رفـع الـدعي ـي شـرط الـتظلم الإداري المسـبق، ومالخاصـة والمتمثلـة ف

 :لييما يالشـروط ف

 ضة رفع الدعوى: يشروط عر -1

قضــاء الإداري المحــاكم  ئــات اليبــول دعــوى الإلغــاء أمــام هشــترط لقية يــة الشــكليمــن الناح
 ة: يلرفع الدعوى متضمنة الشروط التال ة يضة افتتاحيقدم الطاعن عر ية ومجلس الدولة أن يالإدار 

 :ضة مكتوبةيأن تكون العر -

مـن أهـم خصـائص الــدعوى ضـة افتتـاح دعـوى الإلغـاء وهـي يفالكتابـة شـرط ضـروري لصـحة عر 
 13/22نون الجديد وعززها القا 12ــة فــي مادتــه ي ءات المدنار نون الإجــهــا قــاي ــة نص علي الإدار 

ذي أضاف إلى الكتابة اللغة ال 1 4ـة فـي مادتـه يـة والإدار يءات المدنار المتضـمن قـانون الإجـ
ة للدعوى يالافتتاح ضةيم العر يمنـه التـي اعتبـرت تقد  1/8ـادة ه الم يوهذا ما نصت علة يالعرب 

ؤدي إلى عدم قبول ية يـر العربيضة بغ ي م العر يا لقبول الدعوى فتقدية شرطا شكليباللغة العرب 
 .1الدعوى شكلا

 :ف الخصومةا ر انات أطيع بيضة جميأن تتضمن العر -

 
 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 1/8راجع المادة  1
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ضـة  ية افتتاح الـدعوى بـأن تقـام بعر ضيه عر يالنموذج الذي تفرغ فد يلقد حدد القانون الجد
من   15مكتوبة وموقعة من محام متضمنة البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 

 : 1والمتمثلة فيما يلي  08/09القانون 

 .ة التي تعرض أمامها الدعوى يان الجهة القضائيب -
 .ن عند الاقتضاءينهم وصفات ممثل ي ف وعناو ار ذكر أسماء وألقاب الأط  -
 .ها الدعوى ي ات التي تؤسس علع والطلبا ز م عرض موجز عن الوقائع محل النيتقد -
 .دة للدعوى يضاء إلى المستندات والوثائق المؤ الإشارة عند الاقت -

ؤدي يانـات ي عـاة كـل هـذه البا ر ضـة افتتـاح الـدعوى دون ميم عر يأنـه عنـد تقـد 15ف المـادة يوتض
 .إلى عدم قبول الدعوى شكلا

 ضة موقعة: يأن تكون العر -

"ترفع الدعوى إلى المجلس القضائي : ة علىيءات المدن ار الإجمن قانون  169نصت المادة 
 2بعريضة مكتوبة وموقع عليها من الخصم أو من محام ..." 

والإدارية "ترفع المتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/09من قانون  815نصت المادة 
 .الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام"

 اتفق النصان في مسألة توقيع العريضة واختلفا في موقع العريضة. 

ـد أصبح  ين فـي القـانون الجديـه فـي حـيضـة مـن الخصـم أو محامي ففي القانون السابق توقع العر 
 .ا يماز ة من طرف محام شرطا إليضة الطعن أمام المحكمة الإدار يع عر يشرط توق

انون السـابق فقـد بقـي شـرط أما بالنسـبة للطعـن بالإلغـاء أمـام مجلـس الدولـة وكمـا الوضـع فـي القـ
، مـع إبقـاء الإعفـاء مـن ذلـك قائمـا بالنسـبة للإدارة ـة مـن طـرف محـام مقبـول أمامـهضيـع العر يتوق

 

 . 22-13المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  08/09من قانون  15انظر المادة  1 

 والإدارية. من قانون الإجراءات المدنية  169انظر المادة  2
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تعفى  "التي تنص: 13/22مـن قـانون  827 ة الواردة بالمـادةيلعامة المتمثلة في الجهات الإدار ا
ـل الوجـوبي بمحـام فــي  ي أعـلاه مـن التمث 800ـي المـادة ـة المـذكور فينو الدولة والأشـخاص المع

ت التــدخل المقدمة ار ت الــدفاع ومــذكار ئض ومــذكا ر ــدفاع أو التــدخل وتوقع العــدعــاء أو الالا
 1. "هم أعلاه من طرف الممثل القانونيي لدولة أو باسم الأشخاص المشار إلباسم ا

ل  ي ــا ملــزم بتوكيــا أو معنو ي عيالخصــم فــي دعــوى الإلغــاء إذا كــان شخصــا خاصــا طب نإــه فــيوعل
م كمـا كـان الحال  از عفـى مـن هـذا الالت ـينمـا يب 13/22مـن قـانون  826المـادة  محام حسـب نـص

ـن نفـس م 800في القانون السابق إذا كان من أشخاص القانون العـام التـي ذكرتهـا المـادة 
ـة وهذا  يغة الإدار ي ـة ذات الصيـة، المؤسسـات العموم يـة، البلديالقـانون والمتمثلـة فـي: الدولـة، الولا 

 .منه 827حسب نص المادة 

 : صال الرسم القضائيإيضة بيأن ترفق العر -

ة يلقضـائي طبقـا لقـانون المال صـال المثبـت لـدفع الرسـم ا يم الإ يـترط لقبـول دعـوى الإلغـاء تقـد ش ي
من القانون  821ـث تـنص المـادة يع حا ز ة ونـوع النـيقيمة الرسـم حسـب الجهـة القضـائالـذي يحدد 

 ."2ة مقابل دفع الرسم القضائيي"تودع العرضة بأمانة ضبط المحكمة الإدار  :13/22

ـة فـي الإشـكالات يـة الإدار س المحكميفصـل رئ ـيمـن ذات القـانون: "  825ف المـادة يوتض ـ
 ."3المتعلقة بالإعفاء من الرسم القضائي

 .ةية من دفع الرسوم القضائيت العمومار الإداة يعفى قانون المال يو 

 :ه ير المطعون فار ضة بالقيأن ترفق العر -

ـن قانون مـ 819ــة وكــذا المــادة يءات المدن ار مــن قــانون الاجــ 282، 169ــه المــادة ينصت عل
رفـق مــع  يجـب أن ي "المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على:  13/22

 
 . 138محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  1
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  821انظر المادة  2
 من نفس القانون. 825راجع المادة  3
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ر الإداري  ار ر الاداري تحــت طائلــة عــدم القبــول، القـار ــة إلــى إلغــاء....الق ـي ما ر ضــة اليالعر 
ن يعود إلى امتناع الإدارة مـن تمك ـي ع المطعون فيه ما لم يوجد مبرر وإذا ثبت أن هذا المان

ول جلسة ويستخلص ، أمرهــا القاضــي المقرر بتقديمه في أــه ير المطعــون فار المــدعي مــن الق ــ
 ."1متناعة المترتبة على هذا الايالنتائج القانون

ويظهر من نص المادة إلزامية تقديم نسخة من القرار المطعون فيه، ويسقط هذا الإلزام إذا تمكن 
 الطاعن من إثبات المبرر الذي منعه من تقديم القرار المطعون فيه. 

 :ئضار شرط الطابع في بعض الع-

وى المرفوعــة ضد الإدارة ضــة المتعلقــة بالــدعيا خاصــا بالعر يأوجب المشرع شــرطا إضــاف
ئب  ار مـن قـانون الضـ 338/1ضـة وذلـك حسـب نص المادة يـة وهـو شـرط الدمغ هـذه العر يالجبائ 

 2المباشرة. 

واد من ضـة افتتـاح دعـوى الالغـاء تجـدر الاشـارة إلـى أن المـيث عن شروط عر يوفي ختام الحد
ـة تطبق على عريضة  ياح الدعوى أمـام المحـاكم الإدار ضة افتتي المتعلقة بعر  825إلى  815

 13/22مـن قـانون  904الافتتاح الـدعوى أمـام مجلـس الدولة وهذا ما نصت عليه المادة 
ف أمام مجلس ار ل الأط يالخاصة بتمث  13/22من قانون  828 إلى 826وتطبـق لمواد من 

 .الدولة 

ت  ار ئض والطعــون ومــذكا ر جــب أن تقــدم الع ـيمــن نفــس القــانون: " 905مــادة ف اليوتض ــ
اء الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لـدى مجلـس الدولـة باسـتثن

 3. "800الأشـخاص المذكورة في المادة 

 : ة التقاضي يشرط أهل-2

 
 . 339عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1
 .102  ، ص2006 ،8 ، العددمجلة مجلس الدولةانظر  2
 .13/22من قانون  905راجع المادة  3
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رفـع دعـوى أمام  يجـوز لأحـد أن ي"لا  :ة علـى يءات المدن ار مـن قـانون الإج ـ 459ت المـادة نصـ
 ."ة التقاضي وله مصلحة في ذلكيلصفة وأهل  از كن حائيالقضاء ما لم 

ــأتي يا لرفــع الــدعوى ليــة شــرطا موضــوعي ــة الســابق الأهلي ءات المدنار فــاعتبر قــانون الإج ــ
 .13ة في مادته ية والإدار يءات المدنار المتضمن قانون الإج 13/22د يالقانون الجد 

ـة، كونهـا شرطا يسـتبعد الأهلية لرفع الدعوى و يبذكر الصفة والمصلحة كشروط موضوعكتفي يو 
 .ح يا قابلا للتصحيشكل

الرشـد بالغـا سـن  كـون يلجأ إلى القضاء بأن ية لدى كل من يئ ار الإج  ية التقاضيفالمقصود بأهل
ولـي أو وصي أو مقدم أو   ،ـه، أولـه ممثـل قـانونييـر محجـور عليسـنة كاملـة، غ 19القـانوني 

 .كافل حسب الأحوال

ـر مفوض من قبل الشخص يـة أو مـن شـخص غيهل وإذا رفعـت الـدعوى مـن قاصـر أو نـاقص الأ
من قانون   65-64المـواد ، عمـلا بأحكـام ى ذلـك عـدم قبـول الـدعوى شـكلاالمعنوي ترتب علـ

ض  يضـا إثـارة انعـدام التفـو ي جـوز لـه أيـة و ي ـا انعـدام الأهلي القاضـي تلقائـر ي ثيث يبح 13/22
 .1لممثل الشخص المعنوي 

منه واعتبرها   13ادة ـة التــي اســتحدثها فــي المـين الصــفة الموضــوع يقد ميز بـ فالقانون الجديد
ء فـي المـدعي أو فـي  ا مرتبطـا بـالحق فـي التقاضـي ورتب علـى انتفائهـا سـوايشرطا موضـوع 

ـل( واعتبرهـا شـرطا يـة )التمث يئ ار ن الصـفة الإجيـه عـدم القبـول لانتفـاء الصـفة، وبيالمـدعى عل
القانون الجديد ورتب انتفاء الصــفة  من  65-64ح ونص عليها في المواد يا قـابلا للتصـحيشـكل
ـن ثم فقد أزال التباين والتداخل  قبــول الــدعوى شــكلا ومـعــدم ـل" ـيــة أو التمث ي ـة "الأهلائي ر الإج

 .2ة السابق يءات المدن ار الإجمن قانون  459الذي كان مطروحا بشأن المادة 

 
 . 13/22من قانون  65و   64انظر المادتين  1
 . 2009داوي علي مفتش عام بوزارة العدل د بيمداخلة من إعداد الس – 309، الجزء الأول، ص 64العدد  -نشرة القضاة 2
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مام أ، ـةيغة الإدار ي ـة ذات الصـي ـة، المؤسسـات العموميـة، البلدي ـل الدولـة، الولاي وبالنسـبة لتمث
  828ـد فـي مادتـه يـة الجدي ـة والإدار يءات المدنار هـا قـانون الإجـيالقضاء الإداري فقد نص عل

ي البلـدي، ممثـل الشـخص س المجلـس الشـعبيـوالي، رئ ـ، الريكـون تباعـا مـن طـرف الـوز يـث يح
 1. المعنوي 

 شرط التظلم الإداري المسبق: -3

ة المختصـة ي السلطات الإدار ـفة والمصلحة إلى دمها ذوي الص قيهـو الالتمـاس أو الشـكوى التـي 
 لها يطالبين إلغائها أو سحبها أو تعد  ـة مست بحقوقهميت إدار اار ضـد قـر 

 : لييما يتتمثل ف :ع التظلم الإداري أنوا  -

لـتمس منهـا إعـادة النظر يـة ي لمـتظلم إلـى نفـس الجهـة الإدار دمـه اقي: يالـتظلم الإداري الـولائ
 . ت اار جعة ما أصدرته من قر ار وم

تي تعلو ة اليـة الرئاس ـيه المـتظلم إلـى السـلطات الإدار دمـقي :جييتظلم الإداري الرئاسـي أو التـدر ال ـ
ة يهـا والمـتظلم منهـا وذلـك بمطالبتهـا رئاسـيـة المطعـون فيت الإدار اار أس مـن أصـدر القـر ر تو 

اء أو الإلغ ةـة رقابـيـة الولائ يت الإدار اار قبـة الأعمـال والقـر ار خل لم ل أوي بواسـطة سـلطات التعـد
 .ة يت الإدار اار ة هذه القر يالسحب أو الحلول لضمان شرع

بارهـا الوصية على ـة باعتيه المـتظلم إلـى السـلطات المركز قدمي: الـتظلم الإداري الوصـائي
المتظلم منها رة  ي ت هذه الأخاار قبة أعمال وقر ار ة بمطالبتها بالتدخل لم ية اللامركز ريالسلطات الإدا

 . 2ة يق الرقابة الوصائيتها وعدالتها عن طر يوالعمل على ضمان شرع

 3: لييما يآثار التظلم الإداري: تتمثل ف-

 
 . ةيالمتضمن قانون الولا 09/90قانون من  87-54المواد  1
 . 367-368عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2
 . 114، 113، 112، ص  2005ة، الجزائر، ي وان المطبوعات الجامعية، ديد، قانون المنازعات الإدار يخلوفي رش 3
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 .ر الإداري محل التظلمار ذ القيعدم وقف تنف -
 . ايد القضاء المختص محل يتحد -
 .ع ا ز د مجال الن يتحد -
 .عا ز قها على النية الواجب تطبيد القواعد القانونيتحد -

 عاد في دعوى الإلغاء: يشرط الم-4

رهـا  يدعـوى الإلغـاء وتتميز بها عن غ عـاد مـن الشـروط الخاصـة التـي تنفـرد بهـايعتبر شـرط الم ي
جوز  يـره القاضـي مـن تلقـاء نفسـه ولا يثيهـذا الشـرط مـن النظـام العـام ف ،ة يمـن الـدعاوى القضـائ

 : لييما يسته فار وسنحاول د .ف الاتفاق على مخالفتهار للأط

عـاد رفـع دعـوى الإلغـاء فـي ظـل قـانون ي ـث كـان ميح: عاد في ظل القانون السابقيشرط الم
ر أو نشــره أمــام الغرفــة ار ــغ القـيخ تبل يأربعــة أشــهر مــن تــار  1990أوت 18المـؤرخ فـي  23/90

ـغ الـرفض الكلـي  يخ تبل ين أمـام مجلـس الدولـة مـن تـار ي وشـهر  169ــة حســب نــص المــادة ي الإدار 
 280.1أو الجزئـي للـتظلم الإداري حسـب نص المادة 

ـة  يءات المدن ار المتضـمن قـانون الإجـو  13/22 قـانون  :عاد في ظل القانون الحالييالم شرط
عـة أشـهر رفـع دعـوى الإلغـاء ه بأربعـاديم خلافا للوضع في القانون السابق فقد وحد  ـةي والإدار 

ر  ار خ نشـر القـير الإداري الفـردي أو مـن تـار ار ـغ الشخصـي بنسـخة مـن الق ـي خ التبلين تـار حـد مو 
ــة أو أمـــام مجلـــس الدولـــة حســـب  يمـــي ســواء أمـــام المحـــاكم الإدار يالإداري الجمـــاعي أو التنظ 

 2. ة التظلم الإداري يمنه مع جواز  907المادة ، 829المـــادة 

ـغ أو النشـر لكـن  ي خ التبليفع دعوى الإلغاء أربعة أشهر من تـار لر : ءعاد دعوى الإلغايامتداد م
وهـي أسـباب  تـه ي ته ونهاير بدا ييعاد و تغي ل أسباب تؤدي إلى امتداد هذا المعاد المقر تحو يإن الم 

 :لييما يعاد نوجزها فيعـاد، أسباب قطع الم ي وقـف الم

 
 . 184رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص  1
 .13/22من قانون  907و 829انظر المادتين  2
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مـدة  انه يـف سـر يعـاد توقيـام حـالات وقـف الميب على وجـود وقيترت: عاديأسباب وقف الم -
ـط مـا سـتكمل فقيـث يسـتأنف بعـد زوال وانتهـاء أسـباب وحـالات الوقـف، حيالطعـن مؤقتـا ل

 :تتمثل هذه الأسباب فيـة و يالقانون تبقـى مـن المـدة 
تمــدد ": 13/22من قانون  404نصت عليه المادة  :م الدولة ي*بعد المتقاضي عن إقل

ن آجــال المعارضــة والاســتئناف والتمــاس إعــادة النظــر والطعــن بالنقض يلمــدة شــهر 
 1. "م الوطنيين خارج الإقليم يها في هذا القانون للأشخاص المق يالمنصوص عل 
هـا فـي  ي تحسـب كـل الآجـال المنصـوص عل": 405نصت عليه المادة  :ةي*العطل الرسم 

ـاء الأجــل، ــوم انقضـي ــغ الرســمي و يـغ أو التبليـوم التبل يحسـب ي هـذا القـانون كاملـة ولا
م عطلـة بمفهـوم  ـاي تعتبـر أيعتد بأيام العطــل الداخلــة ضــمن هــذه الآجــال عنــد حسـابها، و 

ة طبقا للنصوص الجاري بها يحـة الأسـبوعار ـام الي ة وأيـاد الرسـم يعـام الأيهـذا القـانون أ
 2. "العمل

ـة يـث بدايعاد عن حـالات وقفـه مـن حي "تختلف حالات قطع الم: دأسباب قطع الميعا -
مـا يعـاد في ـد وتتمثـل حـالات وأسـباب قطـع الميعـاد بصـورة كاملـة ومـن جدي حسـاب مـدة الم

نقطع آجال الطعن في الحالات : تالحالي 13/22قانون  من 832 ـه المـادةي صـت علن
 :ةيالآت 

 . صةر مختية غيالطعن أمام جهة قضائ*
 . ةي*طلب المساعدة القضائ 

 . تهي ر أهليي*وفاة المدعي أو تغ
 3. *القوة القاهرة أو الحادث الفجائي

ة يــه بعــدم الشــرعير المطعــون فار يترتب عليه اكتســاب القـ :دعوى الإلغاءعاد يانتهاء م -
ر المشروع نافذا غير الإداري ار د دعوى الإلغاء حتى ولو بقي الق ـانة خاصة ضحصـ

 
 . 22/ 13من قانون  404انظر المادة  1
 . 22/ 13من قانون  405انظر المادة  2
 . 13/2من قانون  832حسب نص المادة  3
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د لأن يمكن قبولها من جديعاد رفعها ولا ي ل، فدعوى الإلغـاء تسـقط بفوات مساري المفعو و 
جوز الاتفاق على ي لاـره القاضـي من تلقاء نفسه و يثي عـاد مـن النظـام العـام ي شـرط الم
 .مخالفته

 ا"عنـدم مـن القـانون الحـالي 907 ص المادةعاد إلـى نـي ستنا لشرط المار ر في ختام ديونش 
كام المتعلقة بالآجال المنصوص رة تطبق الأحيفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخي

 1. "أعلاه 832إلى  829هـا فـي المواد من يعل

 الشروط الموضوعية  ثانيا:

لشروط ار الإداري، و ار فـي محـل الطعـن بالإلغـاء ألا وهـو القة المتمثلـة يلشـروط الموضـوعا
 . لييما يالواجب توفرها في الطاعن ف

 .ر محل الطعنار الشروط المتعلقة بالق-1

ثـار هـدف إلـى إحـداث آيـة يالسـلطات الإدار دي صـادر عـن ار نف ـاالإداري هـو عمـل قـانوني  رار الق ـ
المصـلحة العامـة فـي نطـاق ـق يلها أو إلغاءهـا قصـد تحقيـة أو تعـد يكـز قانون ار ـة بإنشـاء ميقانون
دتهـا  ار تطلبـه القـانون، عـن إيفصـاح الإدارة فـي الشـكل الـذي هـو إ ـة فـي الدولـة أويفـة الإدار يالوظ 

ن يبقصـد إحـداث أثـر قانوني مع ذلـك اللـوائح و ن و يلهـا مـن سـلطة بمقتضـى القـوان بمـا.  الملزمـة
 . ه ابتغاء مصلحة عامةيقانونا وكان الباعث عل از متى كان ذلك ممكنا وجائ

 :2ويتميز القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء بما يلي 

الإدارة العامة من تصرفات  م به س كل ما تقو يفل: ر الإداري هو عمل قانونياالقر  -
التصرف أو العمل الصادر عنها  عتبريمن قبيل القرارات الإدارية فحتى أعمـال يعد و 

 بقصد وإرادة إحداث أثر قانوني. ار ا أي صـاديكون عملا قانونيجب أن يا يإدار  اار قر 

 
 . 473عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1
 . 89- 88ص  ،2010، دار الهدى، الجزائر ،قضاء الإلغاء ،ل محسنيخل 2
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جــب يــا يإدار  رار ون تصــرف الإدارة العامــة قــك ــيحتــى  :ديا ر نفار ار ر الإداري هو قار الق -
اتها وفقا للقانون دون مشاركة أو ينمــا تمارس صلاحيدتهــا المنفــردة حار إصــدر بيأن 

 .رضا المخاطب به 
ت از ـاي ك لارتباطـه بـالإدارة العامـة واحتوائـه علـى امتذلـو : ر الإداري هو عمل إداري ار الق -

ــة يــة، البلد ية، الولا ـالسـلطة العامـة وصـدوره مـن الإدارة العامــة المختصــة وهـي: الدولـ
 ة. يــة ذات الصــبغة الإدار يالمؤسســات العموم

ر الإداري محل ار ز القيمي: وهذا أهم ما القرار الإداري هو عمل يمس بمركز قانوني -
 ة.ي الإلغاء عن باقي الأعمال القانون الطعن ب

 ""الطاعن فع الدعوى:ار الشروط المتعلقة ب-2

ـة، المصـلحة هـي الشـروط العامـة الواجـب توفرها في رافع الدعوى حسب  يالأهل كانـت الصـفة، 
 13/22نون رقـم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي ألغاه القا 149نص المادة 

الـذي بموجبـه أصـبحت الشروط العامة الواجب ـة و ية والإدار يءات المدنار والمتضمن قانون الإج
 :1توافرها في المدعي هي

ـخص معين ــة التــي تــربط شـيــف الصــفة بأنهــا العلاقــة القانون يمكــن تعر ي شرط الصفة: -
، ة يوالمبـدأ العـام أن الـدعوى شخصـ .من جهة، والحق أو المركز القانوني من جهة أخرى 

قبل يـر أن مجلس الدولة الفرنسي ي بولـة، غـر مقيـة غي وبالتـالي فـإن الـدعوى الجماع
ات للدفاع يـة مـن نقابـات وجمعية المعنو يالشخصـ ذات تعاالدعاوى التي ترفعها التجم

 2. ة يعن المصلحة الجماع
قهـا فـي يسـعى المـدعي إلـى تحقيـة التـي يالمصـلحة هـي الفائـدة القانون :شرط المصلحة -

فعـة ة منأيجوز الاتجاه إلـى يالقضاء وانطلاقا من هذا فلا  أمام مهـايق يالـدعوى التـي 
علــى اعتبــار أن مرفــق  ،ــةي ــة أو أدبيكانــت منفعــة ماد ياـق أيسـواء لقضـاء عبثـا دون تحق

 
 .13/22من قانون  149راجع المادة  1
 . 112، ص 1947، مصر الطبعة الأولى، مكتبة عبد الله وهبة،ة المصلحة في الدعوى،  ينظر  ،الشرقاوي عبد المنعم 2
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فـإذا اتضـح  ،ة يـة القضـائي ـات النـاس بالحمايهــدف إلـى إشــباع حاجيالقضــاء مرفــق عــام 
  فع الدعوى بأية فائـدة أوجـبار مجرد كيدا أو أنها لا تعود على  مـن الـدعوى أن الغـرض 

ســت يها شكلا لانتفاء المصلحة. والمصــلحة لم قبولعلـى القاضـي الإداري الحكم بعد
أو أي   ـع، طعـن،شــرط لقبــول الــدعوى فحســب، بــل هــي شــرط لقبــول أي طلــب، رفـ

رها وهـي مـن الشـروط العامـة الواجـب توف ، ةيءات الخصـومة القضـائ ار ء مـن إجـار إجـ
ة بنوع من ـث تتسم فيها المصلحية منهـا دعـوى الإلغـاء حيلقبـول كـل الـدعاوى القضـائ

ة لتلـك الـدعوى وحتى يشجع الأفراد على يعـة الموضـوع يللطب  ار المرونة والاتساع نظـ
المصلحة يوم رفع الدعوى الإدارية لأنها شرط الدفاع على دولة الحق والقانون وتقدر 

 1موضوعي لقبولها. 

 إجراءات سير دعوى الإلغاء والفصل فيها الفرع الثاني:

ــة التــي منحهــا القــانون للمتضرر من القرار الإداري بالتوجه يلة القانونيدعــوى الإلغــاء هــي الوســ
لـة والإدارة العامـة ة علـى أعمـال الدو يفهـي أداة رقابـة قضـائر ار ـاء وطلـب إلغـاء ذلـك القـإلـى القض

وجــب  ـة المصـلحة العامـة بمفهومهـا الواســع أيولحما .ة ودولـة القـانون يدا لمبـدأ الشـرعيوذلـك تجسـ
ة التي يات القانونيءات والشــكل ار ج ــالإاتباع مجموعــة مــن القواعــد و ن يالقــانون علــى المتقاض ــ

حكـام القضـاء  أ، وتعد المبادئ التي تقررها ترامها عنـد ممارسـة حـق الـدعوى جب التقيد بها واحي
ـث  يـة. حيالتي تسير عليها الخصومة الإدار  الإداري أهـم المصـادر العامـة التـي تقرر إجراءات

تها يحتى نها هـاير فيحمـل عـبء السـيالإداري حتـى كفـي بـأن تصـل الـدعوى إلـى القاضـي ي
 2أمر بإجراء تحقيق ويفحص الوثائق المقدمة. يءات و ار قب صحة الإجار يف

 
 .113- 112الشرقاوي عبد المنعم، المرجع السابق، ص  1
 .134، ص  2008 ،ةي وان المطبوعات الجامعيد ،ةيالمنازعات الإدار  ،محيو أحمد 2
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ع لـدى أمانـة ـة تـود يفتتاحاضـة ية أخـرى بموجـب عر يع دعوى الإلغاء كأية دعـوى قضـائترف
ـة ي ضة بأمانـة ضـبط المحكمـة الإدار يتودع العر  "ـةيـرة كـل الشـروط القانون يالضـبط، هـذه الأخ

 1.ص القانون على خلاف ذلك"ني ع الرسـم القضـائي، مـا لم مقابـل دفـ

 : 2ت الصادرة عناار ة بالفصل في دعوى إلغاء القر يتختص المحكمة الإدار 

 .ةيالممركزة للدولة على مستوى الولار ية والمصالح غيالولا  -
 .ة يللبلدة الأخرى ية والمصالح الإدار يالبلد -
 . ةيغة الإدار ي ة ذات الصيالمحلة يالمؤسسات العموم  -

حددته المواد ـي فم ـيختصــاص الإقل ـة أما الايختصــاص النــوعي للمحكمــة الإدار هــذا بالنســبة للا
ختصــاص أن الا ءات المدنية والإدارية ار ـد الـذي جـاء بـه قـانون الإجـيوالجد 803-804-805

 .807ـن النظام العام حسب نص المادة ـــة م ــيمـــي للمحـــاكم الإدار يختصـــاص الإقل النــوعي والا

من   824-823قـا للمـادة بيـة وتطيـة بأمانـة ضـبط المحكمـة الإدار يضـة الافتتاحيفتـودع العر 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية تقيد الـدعوى المرفوعـة أمـام كتابـة ضبط المحكمة الإدارية في 

سجل خاص وترقم حسب ترتيب ورودها ويقيد التاريخ ورقم التسجيل على العريضة وعلى 
 3المستندات المرفقة. 

ـرد المذكرات والمستندات يفصل رئيس المحكمة الإدارية  ــداع أو جـيوإذا حــدث إشــكال، بصــدد إ 
قة  ير قابل للطعن بأي طر يلحال في هذا الإشكال بموجب أمر غأو رئيس مجلس الدولة حسب ا

 دج(. 1000ة المقدرة بـ )يد الرسوم القضائيوبعد تسد .825كانـت وهـذا مـا قضـت بـه المـادة 

 ـبطن الضـيمــأســداد  الضــة و ي ــداع العر ي ثبــت إين الضــبط لمحــامي المــدعي وصــلا ييسلم أم ـ
دعوى فتتــاح الــاضــة ي ســداد وبمجرد قيد عر الضــة و يـداع العر يثبــت إي لمحــامي المــدعي وصــلا 

 
 .90ص  المرجع السابق، ،ل محسنيخل 1

 .ةية والإدار يالمتضمن قانون الإجراءات المدن 13/22 انون من ق 801المادة  2
 . 22/ 13من قانون  824و  823انظر المادين  3
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ا الفصــل فــي هــي ــؤول إلي ة التــي يل يــة التشــك ي س المحكمــة الإدار يبأمانــة الضــبط يعين رئــ
 1. الــدعوى 

ره علـــى  ين الضـبط بعـد تأش ـــيكم القاضي المقرر بعد أن كـان أملة الحي س تشكي ويعين رئ
س المجلس ي ضة إلى رئيرســـل العر ي ـــة، يالخـــاص بالـــدعاوي الإدار ـــدها فـــي السجل يضـــة وقيالعر 

ة ليعين مستشارا مقررا وهذا في ظل قانون الإجراءات  يس الغرفة الإدار ي قوم بإحالتها إلى رئيل
المدنية القديم لأما في حالة ما إذا كانت القضية لا تستدع إجراء تحقيق فبعدما يتبين لرئيس 

المحكمة الإدارية بعد دراسة العريضة والوثائق المرفقة بها بأنه لا محل للتحقيق كون حل  
فظ الدولة لتقديم التماسه وهذا حسب نص المادة  القضية مؤكد يقوم بإرسال الملف إلى محا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتضيف المادة في فقرتها الثانية: "في هذه الحالة  847
 2لملف أمام تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة". يأمر الرئيس بإحالة ا

المبحث الثاني: رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة عن طريق دعوى 
 التعويض

تعتبر دعوى التعويض من أكثر الدعاوى الإدارية قوة، وقيمة قانونية وقضائية، عمليا فهي آلية 
قضائية كثيرة التطبيق لحماية الحقوق والحريات، من تعسف هيئات الضبط الإداري نتيجة  

 .أعمالها الغير المشروعة والضارة

وعليه سنتناول من خلال هذا المبحث مفهوم دعوى التعويض والشروط الخاصة بها في  
 المطلبين المواليين. 

 

 

 
 . 22/ 13من قانون  844انظر المادة  1
 .13/22من قانون  847راجع المادة  2
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 مفهوم دعوى التعويض  المطلب الأول:

،  ةبصفة سليم ةلتطبيق أحكام المسؤولية الإداريتعد دعوى التعويض الأداة القضائية الفعالة، 
سنتطرق لهذا بالتفصيل  .تضمن مشروعية نشاط الإدارة العامة، وحماية حقوق وحريات الأفراد 

 فيما يأتي. 

 تعريف دعوى التعويض  الفرع الأول:

دعوى التعويض كتطبيق لمسؤولية هيئات الضبط الإداري هي: " تلك الدعوى التي يرفعها أحد 
 . "1إداريةالمتقاضين إلى القضاء، للمطالبة بتعويضه عما أصابه من ضرر نتيجة أعمال 

كما تعرف بأنها: "الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة والمصلحة 
والإجراءات المقررة قانونا، للمطالبة  أمام الجهات القضائية المختصة، وطبقا للشكليات 

بالتعويض الكامل، والعادل اللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري  
وأنها من دعاوى   دعاوى القضاء الكامل، الضار، وتمتاز دعوى التعويض الإدارية هذه بأنها من

 2. "قضاء الحقوق 

دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع القاضي فيها بسلطات  كما تعتبر دعوى التعويض من أهم 
الإدارية المادية  جبر الأضرار المترتبة عن الأعمالكبيرة، وتهدف إلى المطالبة بالتعويض، و 

 3. "والقانونية

وما تجدر الإشارة إليه هو أن دعوى التعويض متميزة عن دعوى الإلغاء، حيث كما رأينا أن  
دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعية، من دعاوى قضاء الشرعية، بينما دعوى التعويض  

هي من دعاوى الحقوق الشخصية، تنعقد على أساس مركز قانوني ذاتي تستهدف مصلحة 
ك ضد الهيئات الإدارية مصدرة الأعمال الضارة والغير المشروعة،  خاصة، كما أنها دعوى تحر 

 
 . 447ص   ،1992 ،القـانـون الإداري، الطبعة الثانية، دار الجديدة، الرباط، المغرب ،مليكة الصروخ 1
 . 225عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2
 . 116دون دار ومكان وتاريخ النشر، ص  الهيئات القضائية الإدارية، ،محمد الصغير بعلي 3
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وذلك من أجل طلب التعويض عن العمل الضار، وبالتالي فهي لا تنصب على القرار الغير  
 .المشروع

كما تختلف دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض من حيث شرط الصفة والمصلحة، فهو في  
دعوى الإلغاء يتصف بالمرونة، وذلك بهدف تحريك أكبر قدر ممكن من دعاوى الإلغاء من 

طرف الأفراد لحماية مبدأ الشرعية، فيكفي أن يكون للأشخاص وضع قانوني أعتدي عليه عن 
، أما في دعوى التعويض فيستوجب لتوفر شرط الصفة طريق قرار إداري غير مشروع 

والمصلحة أن يكون للشخص حق شخصي مكتسب ومقرر له الحماية القانونية والقضائية،  
 .ووقع عليه الاعتداء نتيجة أعمال إدارية غير مشروعة وضارة

من نقاط الاختلاف كذلك هي في سلطات القاضي في كل منهما، فسلطات القاضي ضيقة في  
دعوى الإلغاء، تتمثل في إلغاء القرار الإداري، أما سلطاته في دعوى التعويض فهي واسعة لهذا  
سميت بدعوى القضاء الكامل، وذلك نظرا لأن سلطات القاضي فيها كاملة، يمارسها في البحث 

الإدارية الغير   لمساس والإضرار به نتيجة الأعمالق الشخصي، ومدى اعن وجود الح
 1. المشروعة والضارة، ثم تقدير التعويض لإصلاح الضرر والحكم به

رغم الاختلافات بين كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، إلا أنهما يكملان بعضهما  
البعض، بحيث ينتج عن إلغاء القرار الإداري الغير المشروع، تصحيح الأوضاع وإعلاء لمبدأ  

ه، وهذا معناه أن قضاء الشرعية، بينما يؤدي الحكم بالتعويض إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن
 .قضاء التعويض يكفلان معا حماية حقوق الأفراد الإلغاء و 

إلا أن دعوى التعويض قد تكون الآلية الوحيدة لتعويض الأفراد عن الأضرار التي تسببت فيها 
جهات الضبط الإداري، كما هو في أعمالها المادية، أو في حالة فوات ميعاد الطعن بالإلغاء 

 
 . 339، 338عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1
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عن الضرر  بقى أمام المعني إلا طلب التعويضفي القرارات الضبطية الغير المشروعة، إذ لا ي
 1. الذي لحق به، أي تحريك دعوى التعويض

، وهيئات الضبط الإداري بوجه مسؤولية الإدارة العامة بوجه عامإن قضاء التعويض كتطبيق ل 
التي لم تأخذ  تي أخذت بنظام القضاء الإداري، و خاص، معمول به في أغلبية الدول، سواء ال

به، وهذا بالرغم من أن المسؤولية الإدارية حديثة العهد، ومن الدول التي أخذت بنظام المسؤولية  
 الجزائر. 

 خصائص دعوى التعويض  الفرع الثاني:

ح  يـادة توضـيالتـي تـؤدي معرفتهـا إلـى ز ائص ض بمجموعـة مـن الخصـي تتسـم دعـوى التعـو 
 :2ليي مة، ومن أبرز هذه الخصائص مايحة وسليقها بصورة صحيمها وتطبية تنظ يل عملي وتسه

 ةيأنها دعوى قضائ أولا:

م، وتتحــرك دعــوى يــل وقــد ي ة منــذ أمــد طو يعــة القضــائيض الطب يعــو ـوى الت لقــد اكتســبت دعـ
قــرر قانونــا وأمــام ة ميءات قضــائجراات وايهــا فــي نطــاق شــكل يفصــل فيترفــع وتقبــل و ض يالتعــو 

 .ة مختصةيجهات قضائ

 أنها دعوى ذاتية  ثانيا:

فعهـا، ار و مركـز قـانوني شخصـي وذاتـي لبمعنى أنها لا تتحرك وتنعقد إلا على أساس حـق أ
ـة  ية وذاتيـق مصـلحة شخصـيـة تتمثـل فـي تحقي ة وذاتيق مصلحة شخصـيفهي تستهدف تحق

ة التــي أصــابت الحقــوق  ــيــة أو المعنو ير المادار فوائــد ومكاســب عــن الأض ــقيتتمثـل فــي تحق
 .3فعهاار ة لية والشخصيلقانون ـز ا كـا ر والم 

 
 . 448، 447سابق، ص المرجع ال ،الصروخمليكة  1
 . 49أحمد محيو، المرجع السابق، ص  2
 . 450مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص  3
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تهـاجم السـلطات والجهـات ر مشروع والضـار لأنهـا يتبر كذلك صاحبة النشاط الإداري غتع
ـد مـن النتـائج  يض هـذه العدية لـدعوى التعـو يـة الشخصـيعـة الذات يـنجم عـن الطب وية. يالإدار 

ــي مفهـــوم شــرط الصـــفة والمصــلحة لرفـــع وقبــول  ق فييــة أهمهـــا التشـدد والتض ـــيوالآثـار القانون
 .ض يدعـــوى التعو 

ـق ســتند الطــاعن إلــى اعتــداء الإدارة علــى حـيض أن يشــترط فــي دعــوى التعــو يــث أنــه يبح
الإدارة علـى  ن همـا الفـرد والإدارة فـإذا اعتـدتين طـرفيع با ز بذلك تبدو في شكل ن شخصي،

رتـب حقـا للفـرد جـاز لـه الاعتـداء علـى الإدارة بسـبب هـذا الاعتـداء وهـو ين يمركـز قـانوني مع ـ
 . 1ض هو قضاء حقوقي أو شخصي يعبـر عنه الفقهاء بأن قضاء التعو مـا 

 أنها من دعاوى القضاء الكامل  ثالثا:

ــث تتعــدد ســلطات يض المشــروعة، حيتعتبــر ســلطات القاضــي الإداري فــي دعــوى التعــو 
 كـاملا عـادلا ري مــن ســلطة البحــث والكشــف عــن مــدى وجــود الحــق الشخصــيـي الإداالقاضـ

ر الحكم  يـابه مـن نشـاط الإدارة ثـم تقـد أص ض، والبحـث عـن الضـرر الـذيي فــع دعــوى التعـو ار ل
 .ض يبالتعو 

مركـز قـانوني ذاتـي أو شخصـي  ـة إلا علـى أسـاس حـق أو ي ض الإدار ي لا تنعقـد دعـوى التعـو 
أمـام ة مهـدورة يطالـب بحقـوق شخصـيـي مخاصـمته لـلإدارة إنمـا هـو ـث أن المـدعي فيفعهـا حار ل

مـن ضـرر أو فسـخ العقـد أو  جـة مـا سـببه نشـاط الإدارة ي ض المـالي نت يالقاضـي كـالحق فـي التعـو 
 .ة إعلان فوزه بدلا من المرشح الآخر لوجود خطأيبات محلطالب الخاسر في انتخايكأن 

 أنها من دعاوى قضاء الحقوق  رابعا:

لمكتســبة، فهــي  ة ا ي علــى أســاس الحقــوق الشخصــض لا تنعقــد ولا تقبــل إلايإن دعــوى التعــو 
 :ة نتائج أهمهاية المكتسبة، وترتب عن هذه الخاصية الحقوق الشخصيبذلك تهدف لحما 

 
 . 559، ص 2011 الأردن، دار الثقافة، ق،ية والتطبين النظر يم أو العثم، القضاء الإداري بيفھد عبد الكر  1
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ـة  ير الفاعلية لتـوفيءات القضـائار ات والإج ـيق الشـكلبيالتشـدد والدقـة فـي وضـع وتط ـةيحتم -
ــر  يــة غية المكتســبة مــن اعتــداء الأعمــال الإدار يــة الحقــوق الشخص ــيــة لحمايوالجد
 .ـروعة والضارة المشـ

 1ها. يض بتقادم الحقوق التي تحميتتقادم دعوى التعو  -

ض ســلطات كاملـة  ية إعطــاء قاضــي دعــوى التعــو ــيــة ومنطقية حتمينــتج عــن هــذه الخاص ــيكمــا 
بها بفعل ي ر التـي تصـار ة المكتسـبة وإصـلاح الأض ـيـة الحقـوق الشخصـيـتمكن مـن حماي قـدر و يل
 .ةيض الإدار يق دعوى التعو ي ة تطبيلنشاط الإداري الضار من خلال عملا

 الشروط الخاصة بدعوى التعويض  المطلب الثاني:

ة،  ر يها القاضـي بسـلطات كبيتمتع في ن أهم دعاوى القضاء الكامل التي ض ميتعتبر دعوى التعو 
ـة يـة المادي ر المترتبـة عـن الأعمـال الإدار ار ض وجبـر الأضـيتهـدف إلـى المطالبـة بـالتعو 

 .ة يوالقانون

ة المختصـة فـلا بـد مـن تـوافر مجموعـة من يض أمـام الجهـة القضـائي عـو وحتـى تقبـل دعـوى الت 
 الشروط تتمثل فيما يلي. 

 شروط دعوى التعويض  الفرع الأول:

من قانون الإجراءات   13ـلحة طبقا لنص المادة تتمثـــل الشـــروط العامــة فـــي الصــفة، المصــ
فة ولـه مصـلحة قائمة أو جـوز لأي شـخص التقاضـي مـا لـم تكـن لـه صـيلا  "المدنية والإدارية 

 ." قرها القانون يمحتملة  

ـا انعدام  يـر تلقائيث يـه، كمـا ية فـي المـدعي أو فـي المـدعي عل ـا انعـدام الصـفيـر القاضـي تلقائيثي "
 ."2الإذن إذا ما اشترطه القانون 

 
 . 568، 567عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1

يعدل ويتمم القانون   2022يوليو  12، المرافق ل 1443ذي الحجة عام  13مؤرخ في  13-22قانون رقم  من 13المادة  2
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  09-08رقم 
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 شرط الصفة  أولا:

ض مـن صـاحب المركـز القـانوني الـذاتي أو الحـق يى التعـو الصـفة تعنـي أن ترفـع دعـو 
د  ار م هـذه بالنسـبة للأفـيلـه القـانوني، أو القيب شخصيا أو بواسـطة نائبـه أو وكالشخصي المكتس 

 .ةيض الإدار يدعوى التعو هم في ين علين أو المدع يالمدع 

ــم س اــة للتقاضــي بي ــك الصــفة القانونــة المختصــة والتــي تملي الصــفة فــي الســلطات الإدار 
ـة التـي  يء بالنسـبة للـدعاوى الإدار ار ـة فـي الدولـة مثـل الـوز يفـة الإدار يولحساب الإدارة العامة وللوظ 

ـات أو رؤسـاء  يدعاوى الترفـع مـن أو علـى الولا ترفع من أو على الدولة، الولاة بالنسـبة لل ـ
العامون للمؤسسات العامة   ءار ات والمديى الترفع من أو على البلدات بالنسبة للدعاو يالبلـد 

 .ةي ن أو على المؤسسات العامة الإدار ة التي ترفع مية بالنسـبة للدعاوى القضائيالإدار 

 شرط المصلحة ثانيا:

إن شرط المصلحة وإن كان عاما يتطلب للدعاوى الإدارية كما يتطلب للدعاوى المدنية وذلك  
 . 1تطبيقا لمبدأ هام مفاده أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى 

كــون  يجــب أن يــام الحــق فــي الــدعوى، و يالــدعاوى وهــي الأســاس فــي قفالمصــلحة هــي منــاط  
ــة  ي ء مباشــرة الــدعاوى، أي أن تكــون لــه منفعــة قانونار هــا مــن و يجن يفــع الــدعاوى فائــدة ار ل
ـرط المصـلحة فـي دعـوى ء رفع هـذه الـدعوى مـن الملاحـظ أن ش ار ها من و يل عل تحصي

ث نصت المـادة  ية، حيءات المدن ار من المبادئ العامة لقانون الإج عتبرية ية الإدار يالمسـؤول
كــن حـائز لصــفة ي عــوى أمـام القضــاء مــا لــم رفــع دي جـوز لأحــد أن يلا  "منـه علـى 459

 

. 
،  الجزائر ،بسكرة ،عيعلى حركة التشر منازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره ة و ين، الأعمال الإدار يعزري الز  1

 .81، ص 2010
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ء نفسـه انعـدام الصـفة أو  قـرر القاضـي مـن تلقـايقاضــي ولــه مصـلحة فـي ذلـك، و ــة التيلأهل وا
 1. الدعاوى إذا كان هذا الإذن لازماعدم وجود إذن برفع و  "،نفسه قـرر مـن تلقـاءيـة كمـا يالأهل 

 الأهلية  ثالثا:

قاضـي سـواء بالنسـبة للشخص ـة التيأهلـة الأداء والتصـرف أمـام القضـاء و يأهل  ناـة هـي تعتبـر الأهل
 .عي أو المعنوي ي الطب

ة،  ية لرفــع الــدعاوى الإدار يم مــن شــروط الموضــوع يــة فــي القــانون القــديط الأهل ار ولقــد كــان اشــت
س  يـة ول يئا ة والإجر يمن شروط الشـكل 13/22ة رقم ي ة والإدار يءات المدن ار ولكن في قانون الإج

 2. صـلحة والصـفة ـث حصـر شـروط رفعهـا علـى الم يرط لصـحة رفـع الـدعوى بحشـ

 وجود قرار إداري سابق  رابعا:

ض بصورة  ي ة لقبـول دعـوى التعـو يشـروط الشـكل ري سـابق كشـرط مـن ر إداار المقصـود بفكـرة قـ
لضـار ـر المشـروع واي صـل النشـاط الإداري غقـوم الشـخص المضـرور بفيخاصة، وهو أن 

ات يأو الـتظلم الإداري طبقـا لشـكل  م الشـكاوى يـة المختصـة بواسـطة تقـديباستشـارة السـلطات الإدار 
ض يـه لتعــو يض الكامــل والعــادل فيالبــة هــذه الســلطات بــالتعو المقــررة ومطــة يءات القانونار والإج ــ

ــة الضــارة، وذلــك  ية للأعمــال الإدار يــة أو النفســير التــي ســببتها الوقــائع المادار لأضــلاح ا صـوإ
رة ــة الضــاي حبة الوقــائع والأفعــال الإدار ــة صــايح مــن الســلطات الإدار ير إداري صــر ار بإصــدار ق ــ

ض يرفـع دعـوى التعـو يلمضـرور هنـا أن جـوز لشـخص ايصريحا، وعندما تـرفض طلباتـه 
الـذي تسـبب  صـلح الضـرر،ية المختصة لكي يض الكامل أمام الجهات القضائيطالـب بالتعو يل

 
 . 37، ص 2001، الجزائر، وان المطبوعات الجامعيةية، الطبعة الأولى، ديد امقران، قانون الإجراءات المدنبوبشير محم 1

 .منه 13وهـذا مـا أكدت عليه المادة  2
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ة بفكــرة  ي ـن لا تأخــذ المجــالس القضــائ ولكـ .ة للنشاط الإداري الضارية والفن يبـه الوقـائع الماد
 .1ض ولا لرفــع دعوى الإبطال ي التعــو  ر الســابق كشــرط لرفــع دعــوى ار الق ــ

ر التــي تــنجم عــن ار ض عــن الأضـيأما الشروط الشكلية، فإن شــروط قبــول دعــوى التعــو 
فصـل فـي ية على القاضي والتي تلزمـه أن يجــب توافرها عند عرض القضيــة يالأخطــاء الإدار 

 .ة، وإن لم تتوفر هذه الشروط لا تقبل الدعوى شكلايالقض ـ

 ض ية المختصة بالتعو ية الإدار يالجهة القضائ  أولا:

ـة ة مختصــيجهـة قضــائ  مـاض أمـيــة لطلـــب التعـو يم ار لقصــد بهــا أن ترفــع دعــوى ايو 
 .2والاختصاص القضائي في نوعان: الاختصاص النوعي والمحلي 

ــة يءات المدن ار مــن قــانون الإج ـ 800تضــح مــن نــص المــادة ي الاختصــاص النــوعي: -
بالمنازعـات التـي تكـون   ـة العامـةي ـة هـي صـاحبة الولاية أن المحـاكم الإدار يوالإدار 
 ـة عامـة طرفا فيها.ي الإدار 

الفقـرة   801ن نـص المـادة تضـح مـينهمـا فإنـه يمـا بيـة فيالمحـاكم الإدار مـا علـى مسـتوى وأ
ضـاء الكامـل  ـة تفصـل فـي المنازعـات المتعلقـة بـدعاوى القية أن المحـاكم الإدار يالثان 

ة ذات الصبغة  ية والمؤسسات العموم ية والبلديض بالنسبة للدولة الولا يومنهـا دعـوى التعو 
ـة هـي صـاحبة ياكم الإدار ء هـذه المـادة أن المحـار قصـد المشـرع مـن و يو  .ة يالإدار 

ن  يذلك نلاحــظ أن المشــرع قــد بـــة، وكــيالفصــل فــي المنازعــات الإدار الاختصـاص العـام ب
مـن  07ظل المادة  ع الإداري كما هو معمول به فيا ز ــد الن يــار العضــوي لتحدي المع

الفقــرة   800ت المــذكورة فــي المــادة ـاـة. فكلمـا كانـت إحــدى الجه ـيءات المدن ار قـانون الإجـ
 .3ـن اختصاص القضاء الإداري ع الإداري م ـا ز كــون النـي ع ا ز طرفــا فــي الن ـ 2

 
دون سنة النشر،  الجزائر، ة، ي المطبوعات الجامعوان ية، الطبعة الثالثة، ديالمبادئ العامة للمنازعات الإدار ھوب، ي مسعود ش 1

 . 148ص 
 . 39ص  جع السابق، بوبشير محمد امقران، المر  2
 . 22/ 13من قانون  800انظر المادة  3
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ــة التــي توجــد بهــا يصــاص المحلــي للمحــاكم الإدار تحــدد الاخت ي الاختصــاص المحلــي: -
 .دائرة الاختصاص

ة لمـوطن  يمـي هـي الجهـة القضـائي فـي الاختصـاص الإقل ـة العامـةيفالقاعـدة الإدار 
ـه أن ي ن فكـرة أن المـدعي هـو الـذي علنبـع مـي ن أسـاس هـذه القاعـدة وإـه يالمـدعي عل

ة التـي يمخاصـمته أمـام الجهـة القضـائ ه ـيـه، ومـن ثـم وجـب عليسـعى إلـى المـدعى علي
 1. ص حجـم الإزعاج الذي تسبب له المخاصمة يقـع بهـا موطنـه لتقلـي

 شرط الميعاد ثانيا:

خلال  ـةي رفضها شكلا أمام المحكمـة الإدار ض أن ترفع تحت طائلة ي شترط لقبول دعوى التعو ي
خ  ير فـردي ومـن تار ار غ إذا كـان القـيخ التبلير الإداري أي من تار ار أشهر تحسب من إعلان الق 4

 .مي وذلك في حالة الضرر الناجم عن عمل إداري قانوني ير تنظ ار النشر إذا كان الق 

ثـره  يره من تلقـاء نفسـه، إذ لـم ي ثي عتبر شرط المدة شرط وجوبي على القاضي المختص أن يو 
ة  يض والمسـؤوليوقبـول دعـوى التعـو لمـدة لرفـع سـتثنى مـن اسـتعمال الشـرط ايحـد الخصـوم و أ

العــالم مثــل النظــام الفرنســي فــي المنازعــات بعــض  ة فـي ية فـي بعـض الـنظم القضـائيالإدار 
 .ة الناجمة عن الأشغال العامةيض من المسؤوليــة مثــل دعــوى التعو ي الأنشـطة والأعمــال الإدار 

 :2ض لعدة أسباب المقررة قانونا وهييعاد لقبول دعوى التعو يم المتد يو 

عــاد المقــرر لقبــول دعــوى ي ـد الممت ـي  ــة:يعــاد بســبب بعــد المســافات المكانيامتــداد الم -
ض بسبب عامل البعد المكاني عن المتقاضي، مثل إقامة المتقاضي خـارج الـبلاد ي التعو 

 .واحدا  ار ئري شهاز النظام الجأشهر في  4ة وهي مدة فتضـاف إلى المدة المقرر 
ــد الجهــة  ية والخطــأ فــي تحديعــاد بســبب طلــب المســاعدة القضــائيقطــع الم -

ن مـن حـالات قطـع يئـري كلتـا الحـالتاز لقـد اعتبـر المشـرع الج ة المختصـة:يالقضــائ

 
 .82عزري الزين، المرجع السابق، ص  1
 . 63مد محيو، المرجع السابق، ص حأ 2
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ـة: يـة والإدار يءات المدن ار مـن قـانون الإجـ 832ه المـادة يعـاد وهـذا مـا نصـت عل يالم 
 :ةيالحـالات الآت )تنقطـع آجـال الطعـن فـي 

 .ة مختصة ية إدار ي*الطعن أمام جهة قضائ
 .ةي*طلب المساعدة القضائ 

 .ته ير أهل ي*وفاة المدعي أو تغ
 .1( *القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

ر القبــول أو رفــض ار ــغ قــي خ تبليمنــذ تــار ي الحالــة الأولــى ان فــيعــاد بســر يبــدأ الم يـث يبح
 .ةيكتب المساعدة القضائ الطلب من م

بعـدم  را ر خ إصـدار القـيـد منـذ تـار يان مـن جديعـاد بسـر ي ـة فـإن بـدأ المي وأمـا فـي الحالـة الثان
 .ة يالاختصاص من الجهة القضائ

ئـري للرفـع بقبـول دعـوى  ا ز النظـام القضـائي الجقـررة فـي أشهر الم 4وإن فوات وإنهاء مدة 
دعـوى ات لأن يءات والشـكلار قوط الـدعوى وإنما لسـقوط الإجـض لا تـؤدي إلـى سـي التعو 
التي تتعلق بها والتي تستهدف ض لا تسقط ولا تتقادم إلا بمبدأ سقوط الحقوق يالتعـو 
 .تهايحما

 الصلح القضائي  ثالثا:

 ةيءات المدن ار المتضمن قـانون الإجـ 13/22نون ئري على الصلح في القاا ز لقد نص المشرع الج
ـف الصـلح علـى أنـه: "إجراء قانوني يا له، وقـد ذهـب الفقـه إلـى تعر عط تعريفي ة لكنه لم يوالإدار 

ـة، يقع أحيانا من قبل ي ـة وفـي المسـائل الاجتماعيمن ذوي الخبرة في الأمور القانونقع عادة ي
 ع. ا ز لنف المتخاصمة في اار ط ء الأار ن آيق بي أو رجال القانون من أجل التوفاة القض

 شروط استحقاق التعويض  الفرع الثاني:

 
 . 22/ 13من قانون  832انظر المادة  1
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ة،  ير إلا إذا اجتمعــت شــروط إقامــة المسؤولار ض للأضـيف بــالحق فــي التعـو ار مكــن الاعت ـيلا 
كون يباشرة للفعـل الضـار والـذي قـد جة الم يكون النت يوجد ضرر، وأن يضمن الضروري أن 

ض على شروط مرتبطـة بمـا يف بالحق في التعو ا ر توقف الاعتيكون كذلك، و ي أو لا مخطئا 
 . 1ة أثناء حدوث الضرر ية الضحيه وضع يكانت عل

 الضرر  أولا:

رتبط وجوبـه ي ة و ية، شرطا لإقامة المسؤوليقع عبء إثباته على الضحيعتبر الضرر الذي ي
 .ةيست عقابية وليضي ة تعو ية، هي مسؤوليبكون هذه المسؤول

ـات المنوطـة بهـا تبعا  ن أن العقوبيض الواجـب ضـمانه، فـي حـيـاس التعـو يعتبـر الضـرر هـو قي
س تبعـا ي ئم والأخطـاء المرتكبـة ولـار ة تقدران حسـب خطـورة الجـيبي ـة والتأديئ از ن الجيتي للمسـؤول

 الناجمة. لأهمية الأضرار 

ة  يمـة ماليضـرور تكـون هـذه المصـلحة ذات قوالضـرر عبـارة عـن إخـلال بمصـلحة مشـروعة للم
 .ة ية وقد تكون معنو يأو ذات أهم 

ي ذلـك أن تكـون تلك سـتوي فـيجة الإخـلال بمصـلحة المضـرور، يقع نت يوالضرر بصفة عامة 
ب  يصيض المـادي الـذي يالمقصـود بالضـرر الموجـب للتعـو س ي ة، فلـية أو أدبيالمصلحة ماد

 2قصد به أيضا الضرر الأدبي. يصاحب الشأن فحسب ولكن ة ليالذمة المال 

بء الإثبـات علـى المضـرور الذي قـع عـيث يوث الضرر الناتج عن هذا الخطأ، حمكن حديلا 
مـدني علـى حـق المضـرور فـي أن  مـن القـانون ال 131ض وقد نصـت المـادة يطالب بالتعو ي
 .ديتمل متى أصبح أك نة عن الضرر والمحيض خلال مدة معيطالب بالتعو ي

 
 .54، 53ص  ،2007الجزائر،  ،دار ھومة ،الجزء الثالث تقى في قضاء مجلس الدولة،لالم ،وياخ آث مليلحسن بن ش  1
 . 211، ص 2007 مصر، دار الفكر الجامعي، ة،ية الإدار يفة، المسؤوليز عبد المنعم خليعبد العز  2
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كـون وقوعـه فـي المسـتقبل حتما، ولا يعتبر  ي إذا وقـع بالفعـل، أو أن أن يكون الضرر محققا: -1
 1الضرر محققا إلا إذا كان وقوعه في المستقبل أمرا محتملا. 

س ي ولره يمكــن تقــديد الوقــوع فهــو ضــرر محقــق و ومعنــى أن الضــرر محققــا أي ذا وجــود مؤكــ
في الوقت الحالي وإنما في المستقبل أما إذا كـان الضـرر محتمـل الوقـوع أي وقوعـه محـل للشك 

 فلا يكون موجبا للتعويض. 

ن وهمــا أن يلمبــدأ بــالنظر إلــى اعتبــار كــرس هــذا ا ي ر:ار ض العادل لكل الأضيمبدأ التعو -2
كون يض لا ي بل والضرر المعنوي، كما أن التعو س فقــط الضــرر المادي يشــمل لـيض يالتعــو 

 .ر مباشريلمباشـر بـل وكـذا عـن الضرر الغ فقط عـن الضـرر ا 

ر ا ر س فقـط الأضـي ض لـين قابلـة لفـتح الحـق فـي التعـو تكـو  الضرر المادي والمعنوي: -
ب الأشخاص أو ير تصار ة، ونفسر الأولى كأضير المعنو ار ضـا الأضـيـة بـل أي الماد
ــة، ينهمــا أنهــا تتــرجم بواســطة خســارة مال يب الأمـوال والقاسـم المشـترك بير تصار أض

 ا يضها أي صعوبة مبدئيتعو  ة، ولا تحــول دون يرها بصــفة موضــوع يبالإمكــان تقــد 
د بالنسـبة ة ذات طـابع عـاطفي، وبإمكـان بسـهولة أكثـر أن توجـد منازعـة أو تـرديوالثان

ــة  يــل مبدئ يقار مكــن أن توجــد عيتهــا، بالنســبة لبعضــها علــى الأقــل، كمــا ي لحقهــا أو أهم
ــة للقضــاء الإداري تكــون قابلــة  ية الحالي ض عنهــا، ولكــن فــي وضــعيبشــأن التعــو 

ر المعنوية الأكثر تنوعا وخاصة المساس بسمعة أو اعتبار ار ض الأضـيلتعــو 
 2الأشخاص.

 
، مصر، ةيدار النهضة العرب ،الطبعة الثالثة -ة السلطة العامةيمسؤول-قانون القضاء الإداري  ،فيمحمد محمد عبد اللط 1

 . 414، ص 2004
 . 60لحسن بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  2
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ـأن ــة للمضــرور، كـي ر بمصــلحة مالار ون إذا أدى الخطــأ إلــى الإض ــكــيالضــرر المــادي 
جســده أو أموالــه المشــروع إلــى إصــابة شخصــا مــا فــي ـر ـيــؤدي تصــرف الإدارة غي

 1. ملكهيهدم عقار ـإتلاف مزروعاته أو كـ
ــر  يابه ضـرر مـادي أحدثـه تصـرفها غ ض مـن أصــيم الإدارة بتعـو از خـلاف حـول الت ـ ولا

الذي لا اتصال لـه  تناسب مع هذا الضرر. أما الضرر الأدبي هو يالمشروع بقدر 
 .مشاعرهب يصيث يـة للمضرور، حيبالذمـة المال 

ة يعن الضرر في مجـال المسـؤول ض يمكن التعو يحتى  ار كون الضرر مباش يجب أن ي
جـة يكـون تحققـه بمثابـة نت ي ، بمعنـى أن ار كـون هـذا الضـرر مباشـين أن يتع ـيـة فإنـه ي الإدار 

كـن فـي  ي ـة للخطـأ، إن لـم يع يجـة طب يكـون نت يارة الخـاطئ، ومنـه فـإن الضـرر لسـلوك الإد 
تجنبــه ببــذل جهــد معقــول، فــإذا كــان بوســع صــاحب الشــأن تجنــب  ي اسـتطاعته أن 

، فقـد قصـر فـي حـق نفسـه ممـا فعـليــذل جهــد معقـول إلا أنـه لـم حــدوث الضــرر بب 
ض عن الضرر كان ير مـن عـدم جـواز مطالبته بالتعو يحملـه تبعـة هـذا التقص ـي

 . باستطاعته منع وقوعه بداءة 
ر ار سـت فقــط الأضــيض عنهــا ليتكــون قابلــة للتعــو  الضرر المباشر والضرر الانعكاسي: -

ـر يقـة غير التـي تمـس بطر ار ن للفعــل الضار لكن أيضا الأضـييا الفــور ياللاحقــة بالضــحا
 .نييا الفور ين بعلاقـات مختلفة بالضحاين مـرتبط يمباشـرة أشـخاص آخـر 

التي  ة فـي تلـك ير الانعكاس ار ـماة أيضا بالأضــر المباشـرة والمس ير غار وتتمثـل الأضـ
عـد فـي مقـدوره أبدا الاسـتفادة ية لـم يالـذي بفعـل وفـاة أو مـرض الضـحب شخصـا، و يتص ـ

 .2مـن المسـاعدة المادية التي كانت تقدمها له

 
ة،  يالأسباب والشروط(، دار الكتب القانونة )دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدول ،فةيز عبد المنعم خليعبد العز  1

 . 220، ص 2004،ـ مصر
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ن ي ــة ب ـبط ا ر ـي إلا إذا كانــت العلاقــة ال ئــري بالضــرر الانعكاسـا ز القضــاء الجعتــرف يولا 
 .1ة ية شرعية الانعكاس ية والضحية الفور يالضح

ة يعويض عن الضرر في مجـال المسـؤول يجب أن يكون الضرر مباشرا حتى يمكن الت
كـون تحققــه فـإن الضــرر  ي ، بمعنــى أن ار كــون هـذا الضــرر مباشـي ن أن يتعـيـة فإنــه ي الإدار 

توقـاه ببـذل جهـد معقـول، ين فـي اسـتطاعته أن كـي عـة للخطـأ، إذا لـم يجـة طب يكــون نت ي
حملـه تبعـة يث الضـرر ببـذل جهـد نفسـه ممـا فـإن كـان بوسـع صـاحب الشـأن تـوقي حـدو 

ض عن ضرر كان باستطاعته منع وقوعه ير مـن عـدم جواز مطالبته بتعو يهـذا التقص ـ
 .بداءة 

ة الإدارة  يلتحقق مسؤول  ار ي شترط أخيأن  أما العلاقة السببية بجانب ركن الخطأ وركن الضرر
ة " أن  ي"علاقة السـبب عني ركنين الخطأ والضرر، و ي ة ب ير الـركن الثالث وهو علاقة السببتـواف

كـون الضـرر الـذي أصـاب المضـرور قـد نـتج مباشـرة عـن خطـأ الإدارة الـذي أصـاب المضـرور ي
كون الخطأ الإداري هو السبب يجب أن يى آخر قـد نـتج مباشـرة عن خطأ الإدارة، أو بمعن 

 2. المباشر للضرر

ض بمـا ين الخطــأ والضــرر هـــي مــن العناصــر المشــترطة للقضــاء بـالتعو ية بـــيبطـــة الســبب ار إن ال
مسؤولية بما عنـي نفـي الادعـاء باليـه إنمـا يبانعـدامها مـن جانـب المـدعي علمـؤداه أن التمسـك 

 .ي في الدعوى أر ر بتحققه وجه اليتغييجعله دفاعا جوهريا 

الضـرر ـروع و ــر المش ـيرهــا غا ر ن قين وجــود علاقــة مباشــرة بــيتع ــية الإدارة فانــه يـام مســؤول يلق
بب المباشـر فـي وقــوع كـون خطـأ الإدارة هـو السـيض، بمعنـى أن يالـذي أصـاب طالـب التعـو 

ة،  يركنا أساسيا في المسؤولية الإدار ـد ة بمفهومهــا الســابق تع ـيالضــرر، وبــذلك فإنــه علاقــة الســبب
بطـة ار ـام يقـع علـى المضـرور عـبء إثبـات قية بـدونها، و يتصور انعقاد تلك المسـؤول يث لا يبح
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بـه بسـبب هذا  ـر المشـروع والضـرر الـذي منـىيرهـا غار مثـل فـي قن خطـأ الإدارة المت ية ب يالسـبب
 . رار الق

رجـع ية، و ي سائل الشائكة في منازعات المسؤولعتبر من المي ة المباشرة ير العلاقة السبب يإن تقد
  ..قـول الـبعض: "إن القضـاءيـد مقدما بفكرة جامدة، أو كمـا يـر مق يذلـك إلـى أن القضـاء غ

 1. "ل النظري ي تجنب التأصيـد مقـدما ي ـر مقيـك إلـى أن القضـاء غرجـع ذليو 

ن، فــإن الحالة  ين حــالت يــز بـييلــزم التمية، فإنــه ير علاقــة الســبب يــد مشــكلة تقــدي ـر أنــه لتحديغ
تمسـك بـه ي ن الضـرر الـذي ية ب ـيقاضي عن عدم وجود أي علاقـة سـببالها يكشف في  ىالأول

 .دا عن الضرريبدو بعي ط الإداري، بمعنى أن هذا النشاط رتبط بالنشايوأي فعل المدعي 

ة قائمـة، ي ـه علاقـة السـبب يـة التـي تبـدو فيـة، أمـا الحالـة الثان ي قيـر مشـكلة حقيثي هـذا الوضـع لا 
ر علاقـة  يـر أن تقـد ية، غيـام المسـؤوليمباشـرة، فـلا تبـرر بالتـالي ق ـريضـا غيولكنهـا تبـدو أ 

جـة ييس سهلا، خصوصا إذا كان الضرر نت انا أمرا ليبدو أحير مباشرة ية بأنها غيالسبب 
 مجموعـة من الأسباب. 

نـتج عـن خطــأ  ي ة إذا اثبت أن الضـرر لـم ية تنقطع علاقة السببيوطبقا للقواعد العامة للمسؤول
ة تعفــى  جــة ســبب أجنبــي عــن خطــأ الإدارة، وفــي هــذه الحال ــيلإدارة، بــل حــدث بالكامــل نتا

ة علــى اعتبــار أن هــذا الســبب الأجنبــي هــو الــذي أدى وحــده إلــى إحــداث  يالإدارة مــن المســؤول 
 2. الضرر 

ـذه الأسباب ة وتتمثــل هـيضــا أســباب الإعفــاء مــن المســؤوليهــا أ ي طلــق عليــة، يوالأســباب الأجنب 
 في:
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كــون يجــة لفعــل المضــرور، فــإن الشــخص العــام لا يإذا كــان الضــرر نت  :ةيخطأ الضح-1
ـا أو جزئيا، وفقا  يكـون كل ية قـد يالمسـؤول عفاء الشـخص العـام مـن ـن تعويض ضرر، وإ ول عـؤ مســ

 .للنصيب الذي ساهم به فعل المضرور في إحداث الضرر

ن الضــرر ونشــاط الإدارة فـإن ينــه وب ي ة بيـن شــأنه نفــي علاقــة الســبب نظرا لأن خطــأ المضــرور مـ
ـه أن خطـأ المضـرور هو محدث  ي ـة متـى ثبـت لدية كلي ضـي إعفـاء الإدارة مـن المسـؤول بوسـع القا

 .الضرر بشكل منفرد

ة  يقسـم المسؤوليفـي وقـوع الضـرر، فـإن القاضـي مـا إذا أسـهم خطـأ المضـرور مـع نشـاط الإدارة 
 1. قاع الضرريبقدر مساهمة كل منهما بفعله في إ نهما يب

ة وإن كان هذا الأثر ليس يهرة سـببا للإعفـاء مـن المسـؤول تعتبـر القـوة القـا القوة القاهرة:-2
ـدي والـذي بقـي مخلصـا لـه تشـكل حالـة مـن يـف التقل ي قا في بعـض الأحـوال. حسـب التعر مطل

 :ةيت التال از ي قاهرة، الحادثة التي تمثل الممحـالات القـوة ال

 .عدم التوقع في حدوثها -
 2.ة للدفع في آثارهايعدم القابل -

عنـه، وذلك ض المضـرور ي ة الإدارة لتعـو يأحدثت ضرر فلا تقـوم مسـؤولا ما والقوة القاهرة إذ
منـع مـن  يس هنـاك مـا ي داري وحدوث هذا الضرر، ولـن النشاط الإية بيللانتفاء علاقة السبب

 .3ة للقوة القاهرة في المجال الإداري يق حالة الإعفاء من المسؤوليتطب 

عـن الخصـوم فـي دعـوى   عـام أو خـاص أجنبـير كـل شـخص يقصـد بـالغ ي ر:يخطأ الغ-3
فإذا كان   .كتسب بالضرر وصف الخطأ يصدر عن هذا الشخص لا ية والفعل الذي يالمسـؤول
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ـؤدي غلـى إعفـاء الشخص العام يلضرر أو ساهم فـي إحداثـه فإنـه ر خطأ، وأحدث ايفعل الغ
 1جزئيا أو كليا. 

ض ي إنهـا لا تكـون مسـؤولة عـن تعـو ـر رجالهـا ف يا حـدث الضـرر بفعـل صـادر عـن غإذ
 .ض مع العدالة والمنطق يتنافى ذلك التعو يث يالمضرور، ح

ـد للضرر وهنا يعتبـر هـو السـبب الوحي ـث ير إلـى إحـداث الضـرر كـاملا، بحـيالغ  ؤدي فعـليوقـد 
وحتـى تعفـى الإدارة من  هـاينسـب إحـداث الضـرر إل يـث لا ية، حية من المسؤوليتعفى الإدارة كل 

ه، يكون في وسعها توقعـه أو توقين ألا يتعير، فإنه ية بشكل كامل استنادا إلى خطأ الغيالمسؤول 
فإنهـا تظـل مسؤولة   ـه أو درء نتائجـهيـر أو تفاديارة كـان بوسـعها توقـع خطـأ الغ فإذا ثبت أن الإد

 2ض. يعن التعو 

طــأ الإدارة شــترك بخطئــه مــع خيـا كــأن يــر إلــى إحــداث الضــرر جزئ ي ــؤدي فعــل الغيكمــا قــد 
تناسـب مـع القـدر الذي يض، بمـا يـزء مـن التعـو ض جي تحمـل كـل طـرف بتعـو يفـي إحداثـه وهنـا 

 .رشارك به في وقوع الضر 

ضرر، ولا ض اليفإنهـــا تعـــد وحـــدها عـــن تعـــو ـــر يومـــع ذلـــك إذا اســـتغرق خطـــأ الإدارة خطـــأ الغ
 .حير والعكس صح يعبرة في الشأن بخطأ الغ
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 خاتمة
إن رؤيتنا لهذا البحث كانت نابعة من الواقع العملي والنظريات التي تتمسك بالشرعية والمبادئ  

داري والمتمثلة في بسط الرقابة القضائية على أعمال لإساسية للقضاء الأالقانونية والوظيفة ا
 .دارة ومدى تأثير هاته الرقابة وفاعليتهالإا

ول في حل  لأداري هو ضمانة لتنفيذ مبدأ المشروعية التي تعد المرجع الإحيث أن القضاء ا
دارة من قرارات إدارية  لإفراد حول ما تصدره الأدارة والإفات التي تنتج عن االنزاعات والخلا

 .تتعلق بإنشاء أو بتعديل أو إلغاء مراكز قانونية 

لقد حاولنا في بحثنا تسليط الضوء على أهم أنواع الرقابة القضائية وصورها بشكل عام أو 
ساليب وتقنيات هذه الرقابة التي يستعملها الفرد خاص، ثم عرج إلى الحديث على الوسائل والأ

 .دارية المطعون فيها ومعالجتها لإت ا ار ا قصد تفسير القر 

همية يبرز تحقق رقابة القضاء على أعمال لأداري هو وسيلة في غاية الإر ااحيث أن إلغاء القر 
دارية وإلغائها وكذلك عالجت  لإت ا الها يتوصل إلى تبيان عدم شرعية القرار نه من خلالأ دارة لإا

دارية، حيث يجب أن يكون هناك دليل لإلغاء القرارات الإ هذه الدراسة أوجه الرقابة القضائية 
داري حيث لإ على عدم صحتها وأنها مشوبة بعيب عدم المشروعية، وهنا يظهر دور القاضي ا

ل لاداري من خلإر ااأن دوره ينحصر في الكشف والتحري عن مشروعية أو عدم مشروعية القر 
جراءات التي تعد عيوب  لإختصاص وعيب الشكل وا ر وتبيان عيوبه كعيب عدم لاافحص القر 

الداخلية فهي تلك التي تتعلق بعيب مخالفة القانون الخارجية، أما العيوب   تتعلق بالمشروعية
 . وعيب إساءة استعمال السلطة وعيب السبب

أساسيا في بناء دولة القانون لما يوفره من مقومات وتقنيات تضمن  اولطالما لعب القضاء دور 
حسن سير المجتمع عن طريق فرض حكم القانون على مؤسسات الدولة وبرز دور القاضي 

لم يعد دوره يقتصر و داري من القيود التي فرضها على نفسه لإداري المبدع وتحرر القاضي ا لإا
 . داري، بل تجاوز ذلكلإر ا افقط على النظر في مدى شرعية القر 
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ل هذه الدراسة لهذا الموضوع الدقيق من الوصول إلى بعض النتائج وتقديم  وقد تمكنا من خلا
 .بعض التوصيات

 النتائج  أولا:

تخضع  دارة لالإيعني أن ا  دارة تقوم بأداء المهام الملقاة على عاتقها، لكن هذا لالإإن ا -
 .نها تخضع لرقابة القضاءلأ إلى تخطي مبادئ الشرعية القانونية 

لإدارة ولم لداري عمل على تطوير رقابته في مجال السلطة التقديرية لإإن القاضي ا -
 .دارية لإت اائمة القرار يتوقف عند مصداقية المشروعية وإنما شملت رقابته ملا

دارة الحديثة نتيجة تدخلها في جميع لإإن الرقابة القضائية تطورت بتطور وظائف ا -
 .الميادين

ضرار، مما لأداري نظرية الخطأ البين ونظرية الموازنة بين المنافع والإابتدع القاضي ا  -
للمنفعة العامة ر يتعلق بنزع ملكية اداري التدخل في تقويم مضمون قر لإسمح للقاضي ا

وطبق نظرية التناسب في ابتداعه لنظرية الغلو في التقدير وتطبيقها في المجال 
 .التأديبي

دارية لم تعد عقبة في ظل رقابة قضائية فعالة وأصبح لإحكام والقرارات الأإن تنفيذ ا  -
دارة عن تنفيذ حكم قضائي لإللقاضي الحق في فرض غرامة تهديدية في حالة امتناع ا

 .صدر ضدها
داري لإداري ليس أسير النصوص القانونية فالطبيعة الخاصة للقانون ا لإإن القاضي ا -

 ة.تتيح له فرصة في الحكم حسب الظروف والوقائع وإيجاد الحلول المناسبة لكل قضي 

 الاقتراحات ثانيا:

داري من كل أنواع الضغط التي قد  لإلازمة للقاضي البد من تفعيل حماية الضمانات الا -
نه يحكم ضد الوالي وضد الوزير وضد كبار  لأ يتعرض لها بصدد ممارسة مهامه 

 .ولي الدولة وغيرهم من ذوي النفوذؤ مس 
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عتماد على تشكيل لجنة برلمانية مهمتها متابعة تنفيذ النصوص القانونية إمكانية الا -
حكام الصادرة لألمبدأ المشروعية بما ذلك تنفيذ ا دارة وخضوعها لإورقابة مدى احترام ا

 .ضدها
داري بتكوين قضاة متخصصين في  لإاعتماد التكوين المتخصص في مجال القضاء ا -

داري وإجراء لإدارية والعمل على ترقيتهم، وهذا تكملة للتكوين في المجال الإالمنازعات ا
لاستفادة من الدراسات القضائية في بقية لداريين لإفترات تربص فيما يخص القضاة ا 

 .الدول 
العمل على دعم وتفعيل المشاركة في الندوات العلمية الوطنية والدولية سواء كانت عربية   -

 .ع على التطورات والمستجدات في التشريعات المقارنةطلا لاأو أجنبية ل
نه يقوم بعملية إيجاد توازن لأداري ورقابته أكثر اتساعا لإيجب أن يكون دور القاضي ا -

 .بين الحقوق والحريات العامة وتحقيق المصلحة العامة والمحافظة على النظام العام
دارة حتى تتضاءل قوى الفساد والتعسف وعناصره وتزدهر لإيجب مكافحة تعسف ا -

 .اضمانات الحرية والشرعية والعدالة لكيان دولة القانون وترسيخ أركانه
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 رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة 

 ملخص: 

تقتضي دولة القانون وجود رقابة قضائية فعالة على أعمال الإدارة وتعتبر أكثر ضمانا وحفاظا على  
وحريات الأفراد لما تتميز به من استقلال وحياد. إن القاضي الإداري هو حامي مبدأ المشروعية لما   حقوق 

خوله القانون من سلطات، راح يبتدع الحلول، فظهرت النظريات الحديثة عن طريق الملاءمة على أعمال 
نة بين المنافع والأضرار.  الإدارة، والخطأ الظاهر في التقدير، ومبدأ التناسب بين الخطأ والجزاء والمواز 

وبهذا فإن المحافظة على متطلبات الإدارة وحماية حقوق الأفراد هي من المبادئ الأساسية لدولة القانون.  
إن الرقابة القضائية تمثل دور القاضي الإداري في متابعة تطورات الإدارة ومسايرتها لمتطلبات المجتمع 

 .لمعروضةوتعبر عن مدة تخفيض الآجال في القضايا ا

 الكلمات المفتاحية: 

 مبدأ المشروعية. -3القاضي الإداري.   -2الرقابة القضائية.     -1

 الإدارة.  لأعما-6دعوى التعويض.    -5دعوى الإلغاء.       -4

Abstract : 

The rule of law requires effective judicial oversight over the administration’s 
actions and is considered more guaranteeing and preserving the rights and 
freedoms of individuals due to its independence and impartiality. The 
administrative judge is the protector of the principle of legality due to the 
powers granted to him by the law. He began to invent solutions, and modern 
theories emerged through appropriateness in the administration’s actions, the 
apparent error in assessment, the principle of proportionality between error and 
penalty, and the balance between benefits and harms. Thus, maintaining the 
requirements of administration and protecting the rights of individuals are 
among the basic principles of the state of law. Judicial oversight represents the 
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role of the administrative judge in following up on the administration’s 
developments and keeping pace with the requirements of society, and 
expresses the duration of reducing the deadlines in the cases presented. 

Key words: 

-1  Judicial oversight   -2 Administrative judge   -3  The principle of legality   -4  

Cancellation claim    -5  Compensation claim -6  Management work 


